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  ملخص
لقد كان الاعتراف بالكیانات القانونیة خطوة هامة في تنمیة العدید من 

ر ما كان یسیر جنباً إلى جنب مع نشوء تلك الكیانات؛ البلدان وكثیراً هذا الأم
لقد كان الفكر السائد هو أن المسؤولیة المدنیة لا تتأتى إلا من خلال الرجوع 
على أعضاء أو أجهزة الشركة ثم تطورت الأنظمة القانونیة، وصارت 

 ومن هنا. ةالجزائیو المسؤولیة المباشرة على الشركة ممكنة من الناحیة المدنیة 
انطلقت فكرة البحث؛ لیس في تسلیط الضوء على تلك المسؤولیة المباشرة، بل 

، قائمة على المسؤولیة المباشرة في حلتها جدیدةفي تبني هذه الدراسة حلولا 
وذلك  .بشقیها المدني والجنائي، في الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا الحدیثة

لیة القانونیة للشركات، ومقارنتها من خلال فحص النماذج السائدة حالیا للمسؤو 
مع نماذج جدیدة في ضوء المنظورات الحدیثة في التنظیم الإداري والهیكلي 

وقد تبین من هذه الدراسة أن الدولة یمكن أن تعتمد على مجموعة  .والتشغیلي
متنوعة من الآلیات للتأثیر على سلوك الشركات باستخدام نموذج فعال یقوم 

ي، في نظام شامل ومتماسك للمسؤولیة القانونیة للشركات، على الجانب الوقائ
وسیكون هذا النظام عادلا، لأنه یعالج عیوب أنظمة الشركات التي تؤدي إلى 
الاضرار بالغیر وتفشي جرائم الفساد، وسیحول التركیز في القانون المدني 

ن إلى استراتیجیة جدیدة تمنع م فقط والجنائي من نهج التعویض أو العقوبة
ثر الوقائي ، وهذا هو الأوقوع الضرر وارتكاب الجرائم أو في الأقل تحد منهما

  .للنموذج الجدید
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  مقدمة
لقد كان الاعتراف بالكیانات القانونیة خطوة هامة في تنمیة العدید من 

. البلدان وكثیراً هذا الأمر ما كان یسیر جنباً إلى جنب مع نشوء تلك الكیانات
تة من التجارب السابقة أن الاستثمارات الضروریة لمشاریع مثل فالحقیقة الثاب

السكك الحدیدیة تتطلب من الدول السماح للكیانات الخاصة بالتصرف بشكل 
قانوني من تلقاء نفسها وقصر المسؤولیة الناشئة عن تلك التصرفات على 

ومنذ منتصف القرن التاسع . الأموال المستثمرة، من أجل جذب المستثمرین
شر، عندما اكتسبت الأسواق الاقتصادیة وظهور الشركات زخما نتیجة للثورة ع

الصناعیة، عالجت النظم القانونیة مشكلة الكیفیة التي ینبغي بها معاملة هذه 
الكیانات، والتي تعتبر الشركات التجاریة من أهمها، عندما ینتهك أعضاؤها 

صة بالنسبة للمجتمع عندما ویصبح هذا السؤال ذا أهمیة خا. الأنظمة القانونیة
  .١یرتكب أعضاء هذا الكیان مخالفات باسمه ولحسابه

ویمكن أن یكون تأثیر قیام المسؤولیة نتیجة الانتهاكات التي ارتكبتها 
الشركات هائلا، ومن الأمثلة البارزة والمبكرة على ذلك انهیار شركة بحر 

اب أو ، والخر ١٧٢١إلى  ١٧١٩من ) South Sea Company(الجنوب 
. ٢الدمار المالي الذي تخلف في أعقابها بسبب انتشار التجارة الداخلیة والفساد

وكذلك من الأمثلة الأخرى ما حصل من فضائح محاسبیة داخل شركة إنرون 
)Enrom (وشركة وورلدكوم)Worldcom ( في الولایات المتحدة، أو الاحتیال

ي إیطالیا، أو قضایا ف) Parmalat(المالي الذي حصل داخل شركة بارمالات

                                                
1P.-H. CONAC, La société et l’intérêt collectif : la France seule au 
monde, Revue de la Sociétés 2018, p. 558. 
2 see Engelhart (2012a), pp. 350ff. See also Tiedemann (2012), 
pp. 9ff.;Burgi (2012); Hoffmann-Riem (2007); Waldhoff (2009), pp. 
381ff. 
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في ألمانیا، وما هذه إلا أمثلة حیة ) Siemens(الفساد داخل شركة سیمنز 
خلال العقد الأخیر على النطاق والعواقب الوخیمة التي یمكن أن تترتب من 

وفي . جرائم الشركات على أصحاب المصلحة المباشرین والسوق ككل
السوق الحر، فإن حریة إدارة المجتمعات اللیبرالیة، وخاصة في نظام اقتصاد 

ومع ذلك، فإن . الأعمال دون تدخل الدولة یعد عنصرا حاسما في ذلك النظام
تلك القضایا المذكورة أعلاه تتطلب استجابة كافیة من المجتمع وأنظمتها 

  . ٣القانونیة
لقد كان الفكر السائد هو أن المسؤولیة .إشكالیة البحث ودواعیه

من خلال الرجوع على أعضاء أو أجهزة الشركة من لا تتأتى إلا  ٤المدنیة
خلال مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه، لأن الأخیرة مجرد كیان قانوني لا 
یستطیع أن یستنهض المسؤولیة المباشرة إلا من خلال مسؤولیة الشخص 
الطبیعي؛ ثم تطورت الأنظمة القانونیة، وصارت المسؤولیة المباشرة على 

الناحیة المدنیة في بدایة الأمر وما لبث أن لحق بها القانون  الشركة ممكنة من
الشخصیة  الجزائي؛ ولم یعد هناك مكان رحب للرأي الرافض لتلك المسؤولیة

بحجة أن هؤلاء الأشخاص مجردون من الإرادة والإدراك، بعد أن  المباشرة،
مسؤولیة كان في عهد لیس ببعید یعتبر انحرافا قانونیا، وخروجا على قواعد ال

، ٥من الوجهتین المدنیة والجزائیة، بل ومغالاة في مفهوم الشخص الاعتباري
ومن هنا انطلقت فكرة البحث؛ لیس في تسلیط الضوء على تلك المسؤولیة 

، القائمة على المسؤولیة المباشرة حدیثةالمباشرة، بل في تبني هذه الدراسة حلولا
، في الولایات المتحدة الأمریكیة من في حلتها الجدیدة بشقیها المدني والجنائي

                                                
3See Engelhart (2012a), pp. 322ff., 346ff., 599ff.; Mittelsdorf (2007); 
Ransiek (2012), P. 45. 
4 A. TADROS, regard critique sur l’intérêt social et la raison d’être 
de la société dans le projet de loi PACTE, Dalloz,. 2018, p. 1765. 
5A. LECOURT, Statuts et actes annexes-Statuts proprement 
dits , Rép. Sociétés Dalloz, 2020, n° 18.  
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، وذلك من خلال فحص النماذج السائدة حالیا ٦جانب، وفرنسا من جانب آخر
، ومقارنتها مع نماذج جدیدة في ضوء المنظورات ٧للمسؤولیة القانونیة للشركات

  .٨الحدیثة في التنظیم الإداري والهیكلي والتشغیلي
المسؤولیة عن الانتهاكات فمن خلال تحمیل الشركات .أهداف البحث

سوف ینعكس إیجابا على الصالح العام،  ٩المدنیة أو الجزائیة القانونیة
 سواء من الناحیة وحمایتها، وهذا یعني بالضرورة إنشاء مبدأ جدید للمسؤولیة

، ینطبق على جمیع الشركات ، بغض النظر عن حجمها أو الجزائیةالمدنیة 
لزمهم ، وقائیاً وقطاع نشاطها، هذا المبدأ الجدی ،  نماذج حدیثة بإتباع، د سیُ

ا  وبطریقة مرنة ومتناسبة مع أنشطتهم ، وسوف یحثهم أیضًا ، بشكل أكثر حزمً
ا لمنطق یضبط  ، على الإبلاغ عن سلوك یتعارض مع المصلحة العامة، وفقً
مسؤولیات وصلاحیات الشركات، ناهیك عن أن تكریس هذه المسؤولیة 

، من خلال تعزیز فعالیتها بفضل تلك الشركات یدعممن شأنه أن  مطورةال
، وذلك بترسیخ مفهوم الأعمال ١٠یام هذه المسؤولیةتفادي قالآثار الوقائیة ل

التجاریة على نطاق أوسع، كان هذا من شأنه أن یجعل من الممكن تجنب 
الإخلال بتماسك نظام الشركات، من خلال إدخال مفاهیم جدیدة یكون نطاقها 

على الجزاء المدني، بل یصاحبه عقوبة جنائیة من أجل إعطاء غیر قاصر 

                                                
  .الدول الأوروبیة الأخرى قوانین بعضب  -أحیانا  –مع تدعیم الدراسة ٦
، المسؤولیة "للشركاتالمسؤولیة القانونیة "مصطلح  نقصد تحدیدا من ننوه على أننا٧

  .ذكر المسؤولیتین على وجھ التحدیدتكرار كلما أردنا أن نتجنب المدنیة والجزائیة، وذلك 
8 I. CADET, La norme ISO 26000 relative à la responsabilité 
sociétale : une nouvelle source d’usages internationaux, revue 
internationale de droit économique, 2010, p. 403. 
9J.PAILLUSSEAU, Entreprise et société. Quels rapports ? Quelle 
réforme ? , Dalloz, 2018, p. 1395. 
10Assemblée Nationale N° 3919, 23 février 2021 : PROPOSITION 
DE LOI relative à la responsabilité civile des entreprises : Présentée 
par Député : Mesdames et Messieurs Philippe LATOMBE, 
Jean-Pierre CUBERTAFON, Nadia ESSAYAN, Bruno FUCHS, 
Laurent GARCIA, Sandrine JOSSO, Mohamed LAQHILA, Jimmy 
PAHUN. 
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مفهوم مسؤولیة الشركات مفهوم أكثر تطورا، من خلال إنشاء مسؤولیة 
جدیدة ومتقاربة، یجب الامتثال إلیها دون تدخل في عمل  ،مزدوجة مؤسسیة

دارتها    .١١الشركة وإ
دراسة، ویستمد البحث أهمیته من فكرة الموضوع محل ال.أهمیة البحث

فإن تساؤلاته قد  -سیما وأنه یبحث في نظامین مختلفین  -فعلاوة على جدته 
انعكست فعلا  على أرض الواقع من خلال القطاعات الخاصة أو الشركات 

، نظرا لما استتبع عرض ١٢على جوه الخصوص وممثلیها والأجهزة التشریعیة
جزائیة، وما لهذا التطور النموذج الجدید من اتساع لقواعد المسؤولیة المدنیة وال

الحدیث في قواعد المسؤولیة في شقیها، من جانب وقائي وهو ما یهدف 
البحث لإبرازه؛ وهذا النهج الوقائي لم یعتد علیه القانون الجزائي التقلیدي، الذي 
یقوم على الردع والزجر، بید أنه لیس ببعید كثیرا عن القانون المدني الذي یقوم 

نب الإصلاحي؛ وهكذا فإن فلسفة المشرع الواقعیة، في على الجا –كأصل  –
شتى أقسام القانون وفروعه، یسیطر علیها الجانب التهدیدي والعقابي، عندما 
یتخذ أي موضوع للتنظیم، وهذه حقیقة لا یمكن انكارها، حتى صارت الوقایة 

  .من المسؤولیة شبه منعدمة في النصوص القانونیة التقلیدیة
                                                

11 La nouvelle responsabilité n’a pas vocation à se mêler dans la 
gestion des entreprises. Il s’agit de rappeler un impératif général : 
celui de respecter les lois et les valeurs. Les établissements les plus 
susceptibles d’être concernées seront alors libres de choisir leur 
méthode afin de se conformer à cet impératif. Ibid. 
12 Assemblée Nationale N° 3919, 23 février 2021. PROPOSITION 
DE LOI relative à la responsabilité civile des entreprises : pour 
une plus grande effectivité de 
la responsabilité sociale des entreprises, présentée par Député : 
Mesdames et Messieurs Philippe LATOMBE, Jean-Pierre 
CUBERTAFON, Nadia ESSAYAN, Bruno FUCHS, Laurent 
GARCIA, Sandrine JOSSO, Mohamed LAQHILA, Jimmy PAHUN. 
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تبنت المنهج  ، فقدلتعزیز هذه الدراسة وتدعیمهاو .منهجیة البحث
ینتمیان إلى عائلتین ، و مدرستین مختلفتین للجوء إلىوذلك با ،التحلیل المقارن

لما لهما من الأثر ، في القانون، وهما القانون الأمریكي والفرنسي متغایرتین
ارنة والجدید بالذكر أننا لا نقصد من المق. البالغ على اختیار هذا الموضوع

 ؛ببعض بمقارنة كل جزئیات بالبحث بعضهماالذي یقضي ،ذلك المفهوم السائد
 محاولة بذلك فهذا لا یقدم في مثل هذه الدراسة الأهداف المرجوة، بل أننا نعني

 الأنجلو أمریكيرغم اختلاف النظامین ، بین القانونین التقارب جهاستظهار أو 
تخلو من المشقة، فالأمر  مهمة لا هذهو ، عن بعضهما اختلافا كبیرا واللاتیني

اختلاف فرعي القانون المدني ب لا یتعلق باختلاف الأنظمة فقط بل أیضا
  . والجزائي

لما كانت المسؤولیات القانونیة تتنوع بحسب طبیعة . نطاق البحث
طلاق، المؤاخذة التي تمت والقانون الواجب التطبیق علیها مثل هذا  وإ

م منه العدید من المسؤولیات، إلا أن دراستنا طلح على عواهنه قد یفهالمص
في  أنهما الأكثر شیوعاو لا سیما  من المسؤولیةقتصر على أهم نوعین یسوف 

ؤولیات المسؤولیة المدنیة والجزائیة دون غیرها من المس ، ألا وهماالواقع العملي
  .، وتحدیدا في القانون الأمریكي والفرنسيإلى جانبهماقد تثور الأخرى التي 

وفي ضوء ما تقدم فإننا سوف نقسم هذه الدراسة إلى .خطة البحث
الأول، یعرض إلى الموقف الحالي حیال المسؤولیة القانونیة  :مباحثث ثلا

للشركات، وفي تعبیر آخر دراسة الموقف التقلیدي للمسؤولیة القانونیة، وذلك 
في و . من خلال بحث موقف الأنظمة الحالي والنماذج السائدة وتقییمها

نموذج المسؤولیة الجدید، ل الملامح الأولیة لمبحث الثاني سوف نستوضحا
. الوقائیة وآثاره جوانب اتساع المسؤولیةو  النموذج بوادر نشوء هذاوذلك ببیان 

جدید من خلال النموذج ال مضمون أما المبحث الثالث فسوف ندرس فیه
  .مامستویاتهالحكومي و التنظیم و  المنظم ظیم الذاتيتوضیح أوجه التن
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  المبحث الأول
  من المسؤولیة القانونیة للشركات سائدالموقف ال

انونیة تتنوع بحسب القانون المعني بالتطبیق، معلوم أن المسؤولیة الق
سیما لا - والشخص الاعتباري عموما  بالنسبة للشركات خصوصا – لقد نالهاو 

 ةیمسؤولى حد التصل إل، جعلها في القانون المدني والجزائي تطورا كبیرا
. ؛وهذا هو الموقف السائدأو أجهزتهائها أعضاب مروراولكن  ،للشركة المباشرة

، سوف یخصص الأول للحدیث مطالب ةثلاث إلى هذا المبحث یقسمسوف  لذا
 تطور المسؤولیة المدنیة، لبیان لمسؤولیة القانونیة للشركاتلالحالي  نظامال عن
عنى أما  .)لب الأولالمط( طور المسؤولیة الجنائیةثم ت ُ المطلب الثاني فسوف ی

 الإطارفي المسؤولیة، وبعد أن نتناول من خلاله  بالنموذج الفردي السائد حالیا
 في هذا النموذج الفردي: ومعیار المسؤولیة العام العام لمسؤولیة للشركات

 یتناول تقییم هذا النموذج ، سوف نختم هذا المبحث بمطلب)المطلب الثاني(
  .)لب الثالثالمط(

  الأولالمطلب 
  لمسؤولیة القانونیة للشركاتلالحالي  نظامال

،كل عدد الأنظمة القانونیة في تقریر المسؤولیة القانونیة للشركاتتت
المدنیة  ةولما كانت المسؤولی. ونظامها الاقتصادي بحسب فلسفتها التشریعیة

د من لذا نجا الموضع؛ قد مرت بمراحل حتى وصلت إلي هذ والجزائیة
 )ثانیا(والجزائیة ) أولا(المدنیة  :المناسب أن نعرض إلى تطور المسؤولیتین

 .في شأنهما الحالي المتبع نظاموصولا إلى ملامح ال
  تطور المسؤولیة المدنیة للشركات: أولا

لا یقر بمسؤولیة الشركة الشخصیة بوصفها كان الفقه القدیم لقد 
لشركة ما هي إلا شخص ائدة بأن اوذلك نتیجة النظرة الس، شخصا اعتباریا

یعبر عن إرادتها،  افتراضي غیر حقیقي، ولا تمارس دورها إلا عن طریق ممثل
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یعود في إلى  هذاقانوني یقاد من قبل أشخاص طبیعیین،فهي مجر كیان 
 منكر كلیةاتجاه  بین؛ طبیعة الشخص الاعتباريحول  تقلیديالاختلاف ال

ورأي ثالث  ،١٣مجرد مجازتبره وجوده یعوآخر وجود الشخص الاعتباري، ل
الشخص  أن، والتي ترى ١٤حقیقةیستند في الاعتراف به إلى نظریة ال

 هذا الشخص ومن هذا المنطلق، فإن.ولیس مجرد افتراض الاعتباري حقیقة
لة مسؤو  تكون الشركة، وبالتالي الحقوق وتحمل الالتزامات یكون أهلا لاكتساب

كما هو الحال  حسبلیس عن فعل الغیر ف - بوصفها شخصا اعتباریا حقیقیا
إلیها  تنسب شخصیةولیة مسؤ  بل – في مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه

  .١٥مباشرة

                                                
الشخص الاعتباري مجرد شخصیة مجازیة أو افتراضیة؛ فالشخص وفقا  ترى في١٣

لأنصار ھذا الاتجاه ھو الانسان فقط، لما لھ من إرادة، لأن الحقوق لا یتلقاھا إلا من لدیة 
سلطة إرادیة، فإذا أضفیت الشخصیة القانونیة على أي شخص، فإن ذلك یعد من باب 

النظریة أنھا تخلط بین المدلول القانوني والمدلول ویعاب على ھذه . الافتراض ولیس الحقیقة
. ١٩٣٣وقد عدل عنھا القضاء الفرنسي بعد أن تبناھا في . الأخلاقي أو الفلسفي للأشخاص

  :أنظر
Lorsque la Cour de cassation affirmant la prise de la théorie de la 
fiction dans l’arrêt de la chambre civile du 25 juillet 1933 : “en vertu 
d'une fiction du droit privé, les sociétés de commerce sont réputées 
jouir d'une personnalité distincte de celle des associés qui les 
composent6 ». Civ. 25 juillet 1933 : DP 1936, I, p. 121; Ph. Malaurie 
et L. Aynès:Droit des personnes, 8e éd., 2015, LGDJ, p. 312. 
14 Depuis 1954, la Cour de Cassation  aadmit la théorie de la réalité 
des personnes morales en affirmant que: “la personnalité civile n’est 
pas une création de la loi; elle appartient en principe à tout 
groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la 
défense d’intérêts licites, dignes, par suite d’être juridiquement 
désignée et protégés ».Cass. Civ., 28 janv. 1954, D. 1954, p. 217, 
note G. Levasseur; F. Petit : Les droits de la personnalité confrontés 
au particularisme des personnes morales, D. affaires 1998, p. 826. 
15 Com. 19 juin 1990, Bull. Civ. IV, n° 177; Com. 4 juin 1991, Bull. 
civ. IV, n° 197 ; Com. 24 mars 1992, Bull. civ. IV, n° 124 ; Com. 19 
mai 1998, Bull. civ. IV, n° 156 ; Com. 11 janv. 2000, Bull. Civ. IV, 
n° 7.  
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عن الأشخاص  ورغم انقسام الفقه حول طبیعة المسؤولیة المدنیة
الاعتباریین، وما إذا كانت مسؤولیة شخصیة أو مسؤولیة عن فعل الغیر، 

قیقة أو المجاز الشخصیة؛ لقد أكدت السوابق نظریات الحفي ذلك مرددًا 
 كما یمكن. الشخصیة ومسؤولیتها عن أعضائها القضائیة مسؤولیة الشركات

المسؤولیة التقصیریة الشخصیة للشخص الاعتباري ذاته، عندما لا  أن تقوم
نما یتمثل في  من أحد  قرار صادریمكن أن ینسب الخطأ إلى أحد أعضائه، وإ

ممثل الشركة أو أحد  خطأ؛ إذ من الضروري إثبات ١٦أجهزته أو هیئات
ما هو إلا انحراف  الذي نتج عنه الضرر للغیر،، فسوء أداء العمل ١٧أعضائها

عن السلوك المؤسسي المنظم، كما هو الشأن في المرافق العامة وفقا للقانون 
أعضاء الشركة أو ممثلیها أو خطأ  ففي القضاء الفرنسي، مازال.  ١٨الإداري

تسأل عنه الشركات سیما الشركات التي تمارس أنشطة خطیر أجهزتها أحد 
  .١٩تمس السلامة أو الصحة أو البیئة
                                                

16Cass. Civ. 2ème, 24 mars 1980, Bull. civ. II, n° 71. La 
jurisprudence est particulièrement foisonnante en matière de 
responsabilité extracontractuelle pour faute des établissements 
bancaires.V. note du SDER de la Cour de cassation, Annexe n° 2) : 
Cass. Com., 18 juin 1985, Bull. civ. IV, n° 191 ; Com., 26 avril 1984, 
Bull. civ. IV, n° 133; Com. 19 avril 1985, Bull. civ. IV, n° 118 ; 
Com. 8 oct. 1985, Bull. civ. IV, n° 229 ; Com. 31 mai 1988, Bull. civ. 
IV, n° 174 ; Com. 6 fév. 1990, Bull. civ. IV, n° 34. 
17 La Cour de cassation a jugé que « la notion de faute dans le 
fonctionnement (…) doit être appréciée au regard de l’adéquation des 
contrôles exercés sur les mesures choisies pour la protection..». V. 
Cass., Civ., 4 juillet 2006, Bull. civ. I, n° 348; Cass. Civ. 1ère, 14 
décembre 2004, Bull. civ. I n° 318 ; Civ. 1ère, 4 juillet 2006, Bull. 
civ. I, n° 347 ; Civ. 1ère, 13 mars 2007 Bull. civ. I, n° 107 ; Civ. 1ère, 
23 mai 2012, RCA septembre 2012 comm. 248. 
18 A. Danis-Fatôme, Audition par le présent groupe de travail du 
HCJP, 6 juin 2018, Annexe n° 6.  
19 Dans le cas du défaut d’organisation ou de fonctionnement, V. 
Cass. Civ. 2ème, 13 mars 2003, Bull. civ. II, n° 66. ; Cass. Civ. 
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، یجب أن العامةقواعد الوحتى تنعقد المسؤولیة المدنیة للشركة ذاتها وفق 
تكون هناك علاقة سببیة بین خطأ الشركة والأضرار التي لحقت بالغیر، إذ 

العامة أو واجباتها  بالتزاماتهالشركة قد أخلت یجب على الأخیر أن یثبت أن ا
ونعتقد بأن . ذلك فإن مسؤولیة الشركة لن تقوم إثبات؛ فإذا لم یستطع العامة

عمل یتوافق مع طبیعة المسؤولیة الموضوعیة عموما أو الخطأ المفترض 
ولكنه لا ینال من مسؤولیتها في مسؤولیتها عن أعمال تابعیها، الشركات 

 إثبات استحالة وألموظف ما في الشركة ما یتعذر نسبة الخطأ الشخصیة عند
والحل في ذلك هو ، والضرر الذي لحق بالغیر الإهمالوجود علاقة سببیة بین 

اللجوء إلى المسؤولیة الموضوعیة بتحمل التبعة فالغنم بالغرم، أو تحدید 
كذا وه .٢٠المسؤولیة لا سیما في الشركات التي تزاول بعض الأعمال الخطرة

عن فعل الغیر إلى فإن المسؤولیة المدنیة للشركة انتقلت من مرحلة المسؤولیة 
عدم المسؤولیة الشخصیة، ولا یخفى أهمیة التفرقة بین المسؤولیتین، وأهمها 

المتسبب بالضرر إلا عند قیام المسؤولیة عن فعل الغیر الرجوع على الشخص 
  .٢١أولا وأخیردون المسؤولیة الشخصیة التي تتحملها الشركة 

                                                                                                             
1ère,7 juillet 1998, Bull. civ. I, n° 239 ; Civ. 1ère, 20 février 2006, 
Bull. civ. I, n° 84 et CA Paris, 23 juin 2006, D. 2007, 1457, obs. J. 
Penneau ; Civ. 3ème, 13 novembre 2008, Bull. civ. III, n° 46, RCA 
2009, comm. 21, JCP G 2009 II 10030, note P. Sargos, RDC 2009 p. 
536, note J.-S. Borghetti;Cass. Civ. 2ème, 30 juin 2011, Bull. civ. II, 
n° 146. 
20 Laurent NEYRET : L'extension de la responsabilité civile en droit 
de l'environnement, Responsabilité civile et assurances n° 5, Mai 
2013,  dossier 29. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=F
RE&CM=4&NT=150; par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 
2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000, voir le site 
suivant:http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR
FTEXT000000888298#LEGISCTA000006108746. 
21 Cette jurisprudence fait l’objet d’une réception doctrinale nuancée. 
Elle l’est également en matière de responsabilité extracontractuelle 
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  تطور المسؤولیة الجنائیة للشركات: ثانیا
تقلیدیا، كانت استجابة النظم القانونیة ، فةالجزائی من الناحیةأما 

، ناحیةفمن . الشركات هي توفیر آلیة مزدوجة للمعاقبة جرائمالوطنیة على 
رئیس أو على سبیل المثال ( نابةیعاقب عضو الكیان الاعتباري القائم بالإ

وقد  ،؛ وفي كثیر من الحالات، تطبق العقوبات الجنائیة)مجلس الإدارةعضو 
زیادة كبیرة في العقد " الجرائم الاقتصادیة"عدد هذه العقوبات على ة دیاز لوحظ 

الجنائیة إلى  من ناحیة أخرى، یتم تحمیل الشركة نفسها المسؤولیةو . الماضي
  .جانب ذلك العضو

. جنائیة اختلافاً كبیراً بین الدول وتختلف مسألة ما إذا كانت العقوبة
منذ مسؤولیة الشركات في نظامها الجنائي  نظممعظم البلدان التي ت تبنتوقد 

 القانون المدنينظام التي تتبنى بلدان الوفي المقابل، عارضت . فترة طویلة
)Civil Law(،تتعلق بمبادئ القانون الجنائي التي ترتكز  حلا جنائیا لأسباب٢٢

فعلى . لفترة طویلة مدنیةالغرامات الببدلا من ذلك  خذت، وأالفرديعلى الذنب 
ات جنائیة على عقوبعلى فرض الأنظمة الوطنیة سبیل المثال، لم تنص 

المملكة المتحدة وأیرلندا بوصفهما من إلا  ١٩٩٠عام  قبلالشركات في أوروبا 
 منذ عام(، والدانمرك )Common Law( بلدان القانون العام التقلیدي

  ).١٩٨٤منذ عام (، والبرتغال )١٩٥١منذ عام (، وهولندا )١٩٢٦
واستحدثت بلدان كثیرة  ، تغیرت الصورة تماما١٩٩٠ولكن منذ عام 

وحتى النظم . نظاما للمسؤولیة الجنائیة للشركات، ولا سیما في أوروبا

                                                                                                             
des établissements de soins pour défaut d’organisation lorsque le ou 
les auteurs de l’action en responsabilité sont tiers au contrat de soins : 
Cass. Civ. 1ère, 18 janvier 1989, Bull. civ. I, n° 19 ; Civ. 1ère, 7 
juillet 1998, Bull. civ. I, n° 239 ; Civ. 1ère, 15 décembre 1999, Bull. 
civ. I, n° 351 ; Civ. 1ère, 21 février 2006, Bull. civ. I, n° 84 ; Civ. 
1ère, 13 novembre 2008, Bull. civ. I, n° 255. 
22Also often called “business crime”, “white collar crime”, or 
“financial crime”. 
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، التي عارضت بشدة مفهوم المسؤولیة الجنائیة للشركات لعقود من "التقییدیة"
فعلى سبیل المثال، : لشركاتل البدء بإجراءات الاتهاممن، فتحت الباب أمام الز 

إذا لم یكن جنائیا في سویسرا، تعتبر الشركات مسؤولة  ٢٠٠٣منذ عام 
أو  التابع لها والذي ارتكب السلوك الإجرامي عضوأو اتهام المقاضاة  بالإمكان

ة في نظامها عنایة الواجبالاتخاذ الإجراءات و جریمة بوقوع إذا لم تمنع الشركة 
في النمسا، تكون الشركات مسؤولة جنائیا إذا ارتكب  ٢٠٠٦منذ عام . الداخلي

موظف منخفض من الجریمة وقوع الجریمة أو إذا لم تمنع الشركة  هامدیر 
  . في نظامها الداخلي العنایة الواجبةتبني الإجراءات و المستوى عن طریق 

التطور من خلال  تسریع عجلةفي ساهم ذلك  الجدیر بالذكر أنو 
وعلى الرغم من أن . على المستوى الدوليالجنائیة زیادة مسؤولیة الشركات 

الدولیة لا تتطلب من الدول إدخال نظام عقوبات أو الاتفاقیات الصكوك 
 بشكلجنائیة حقیقي، فإن الالتزام بفرض عقوبات فعالة ورادعة یمكن الوفاء به 

 ةمدنیمن الإجراءات الجنائیة ولیس ما یعادلها  اتتشریعالدول  تبنتأفضل إذا 
 ٢٣.یةً دار الإأو 

ألمانیا ولاتفیا كل من  اقتصرت القائمة على، ٢٠١٣عام  ولغایة
نوع من المسؤولیة الجنائیة  في أوروبا كأنظمة لم تتبن أو تدخلوالیونان 
وفي ألمانیا، لا تزال مسألة ما إذا كان من الضروري فرض عقوبة . للشركات

، طلب وزراء ٢٠١١في عام . مكثفة دراسةجنائیة حقیقیة على الشركات قید 

                                                
، )١٩٩٥(، فنلندا )١٩٩٤(، فرنسا )١٩٩٣(، أیسلندا )١٩٩١(مثل النرویج  ٢٣

، مالطة )٢٠٠١(، ھنغاریا )٢٠٠١(، إستونیا )١٩٩٩(بلجیكا   ،)١٩٩٥(  سلوفینیا
، )٢٠٠٣(، سویسرا )٢٠٠٣(، بولندا )٢٠٠٣(، لیتوانیا )٢٠٠٣(، كرواتیا )٢٠٠٢(

، إسبانیا )٢٠١٠(، لكسمبرغ )٢٠٠٦(، النمسا )٢٠٠٤(، رومانیا )٢٠٠٤(سلوفاكیا 
وتنص السوید على فرض عقوبة جنائیة  -١٠؛ )٢٠١١(، الجمھوریة التشیكیة )٢٠١٠(

؛ )كنموذج مختلط( ١٩٨٦على الشركات، ولا على المسؤولیة الجنائیة للشركات منذ عام 
 ٢٠٠٥استحدثت بلغاریا في عام  -١١؛ ٢٠٠١اختارت إیطالیا النھج شبھ الجنائي في عام 

  :انظر. جنائیة مختلطة للأشخاص الاعتباریة - ولیة إداریة مسؤ
Gober and Pascal (2011); Pieth and Ivory (2011); Sieber and Cornils 
(2008), pp. 347ff.; Vermeulen et al. (2012). 
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من وزارة العدل الاتحادیة تحلیل ما إذا كان  ١٦العدل في الولایات الألمانیة الـ 
في . من الضروري فرض عقوبة جنائیة من أجل مكافحة الجریمة الاقتصادیة

على للبرلمان الألماني، ، بدأ البوندسرات الألماني، وهو المجلس الأ٢٠١٣عام 
ولذلك فإن . مبادرة لوضع قانون بشأن المسؤولیة الجنائیة للشركاتبتبني 

 ٢٤.المستقبل القریب قد یؤدي إلى تغییر في التشریع الألماني
  نيالمطلب الثا

  سیادة النموذج الفردي أو العضوي
لأنظمة القانونیة إلا أن النماذج السائدة حالیا أو في رغم اختلاف ا

لذا یحسن بنا . هي النموذج الفردي أو العضويالأقل التي مازالت مسیطرة 
المعیار المتبع في ، ثم )أولا(عرض الإطار العام للمسؤولیة وفقا لهذا النموذج 

  ).ثانیا(شأنه 
  للشركات مسؤولیةل الإطار العام: أولا

للشركات بطبیعة الحال من بلد إلى  قانونیةتختلف نماذج المسؤولیة ال
ولكن بصرف النظر عن . الدولیة قیاتاأو الاتف خر، بل وبین المعاهداتآ

 ماثلتالدولیة إلى هیكل م أو المواثیق التفاصیل، تشیر معظم البلدان والصكوك
مثالا جیدا سالف الذكر ویقدم البروتوكول الثاني . في تقریر هذه المسئولیة

: عادة تنص على حیث٢٥الجنائیة  على النموذج المشترك لمسؤولیة الشركات
الذي یحتل مركزا قیادیا على أساس ) ٢(، الطبیعي الشخص) ١(إذا كان 

) ٣(سلطة التمثیل، یتمتع بسلطة اتخاذ القرارات أو سلطة ممارسة السیطرة 
عرَّف بأنه شخص اعتباري باستثناء الدول والهیئات  ُ داخل كیان ما، الذي ی

رتكب ا) أ ٤( ،الدولیة العامةممارسة سلطة الدولة، والمنظمات  التيالعامة 
 تهعدم إشرافه أو رقابإذا كان ) ب ٤(جریمة لصالح الشخص الاعتباري أو 

                                                
24See Engelhart (2012a), pp. 322ff., 346ff., 599ff.; Mittelsdorf 
(2007); Ransiek (2012), P. 45. 
25Second Protocol, supra note 3, Art. 3. 
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الأشخاص الخاضعین لسیطرته لصالح من قبل بارتكاب جرائم  تسمح
. من الناحیة الجنائیة مسؤولایكون  الشخصهذا فإن ،الشخص الاعتباري

تكون مسؤولة إلى جانب  وینص البروتوكول أیضا على أن الشركة یمكن أن
في تقریر هذا النهج المزدوج  على الرغم من أنو . شخص الطبیعيلاذلك 

ُ ، "التجریم المزدوج"یخلق مشاكل المسؤولیة من الممكن أن  من ناقش كما ی
جمیع النظم  تبین أن الممارسة العملیة فإن، الفقهیة كثیر في المؤلفاتجانب ال

 موذج من نماذج المسؤولیة والتي تبناهاهذا النالوطنیة تتبنى القانونیة 
 ٢٦.سالف الذكر البروتوكول

إن حالات الجمع بین المسؤولیة المدنیة والجزائیة أصبحت أكثر 
ازدیادا الیوم مما كانت علیه بالأمس، وستكون غدا أكثر مما نحن علیه الیوم، 

 ویمكننا أن نستشهد، على سبیل.  بسبب التطورات التي لحقت المسؤولیتین
عام  فرنسا المثال، بظهور المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریین في

التي كانت حتى ذلك الوقت، لا یمكن أن تتحمل سوى المسؤولیة  ١٩٩٤
لزم صاحبها بإصلاح الضرر الذي لحق بال ،٢٧المدنیة ، وتحمل مضرورالتي یُ

قاضى الشخص المسؤول مرتین على نفس الواق. العقوبة الجنائیة ُ عة، لكنه هنا ی
مدنیا یصلح الضرر فقط، وجنائیا یعاقب على الجریمة المرتكبة، فكلتا 

ومنذ عدة  .المسؤولیتین تكملان بعضهما البعض في مجموعة متناغمة
ا في وظائف المسؤولیة الجنائیة، والتي تمیل إلى التعامل  سنوات، شهدنا تطورً

ذا التطور أولاً تجلى هوقد . مع المسؤولیة المدنیة مع وجود غرض تصالحي

                                                
26For an overview and further references, see Engelhart (2012a), pp. 
458f., 677ff.; von Freier (1998),pp. 230ff. 
27En dépit que la conception subjective de la faute aurait dû conduire 
à rejeter la responsabilité civile des personnes morales, celle-ci a été 
admise par la jurisprudence : V. notamment, Cass., 15 janv. 1872 : 
DP 1872, I, p. 165. D.  DECHENAUD, Les concours de 
responsabilité civile et de responsabilité pénale, Responsabilité civile 
et assurances n° 2, Février 2012, dossier 5.  
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في الآلیات التي تستخدم العقوبة لتشجیع المحكوم علیه على إصلاح الضرر 
فعلى سبیل المثال، یمكن تخفیض العقوبات المقررة . الذي لحق بالمضرور

، ٢٨على الأشخاص المدانین الذین یحاولون إصلاح الضرر الذي تسببوا فیه
دي على العقوبة، حیث تم وفي خطاب النصوص المتعلقة بإضفاء الطابع الفر 

، المتعلق بتحدید المعاییر التي یجب أن تستخدمها ٢٩تعدیل القانون الفرنسي
المحاكم الجنائیة لتحدید العقوبة التي تفرضها، إذ نص على عقوبة خاصة، 

  .٣٠الجبر-العقوبة: تجعل من التعویض عن الضرر الذي لحق بالضحیة
إلى جوار  -تقلیدیا  –یة المسؤولیة المدن یمكن أن تنهض علىوهكذا 

سعت السوابق وقد تو .تقصیريعقدي أو أساس  المسؤولیة الجزائیة، على
الادعاء  یمكن ؛ فمن الناحیة التقصیریةالمسؤولیتین كلتانطاق  فيالقضائیة 

 التابع دون الحاجة إلى مساءلة الشخص باعتبارها متبوعا ضد الشركة
المطالبة  فیستطیع المضرور،٣١دیة التعاق أما من الناحیة.الضررالمسؤول عن 

بتعویض عن الضرر الذي لحق به نتیجة الإخلال بتنفیذ العقد، إذ یتحمل 
في  التأخیرعند لم یتم تنفیذ العقد أو  إذالشخص الاعتباري المسؤولیة العقدیة 

إدانة الشركة عند  الشخصیةوبالمثل، یمكن أن تتحمل الشركة المسؤولیة .تنفیذه
                                                

28Code PP, art. 729-1. 
29L'article 132-24 du Code P. 
30Loi n° 2005-1549, 12 déc. 2005, art. 4 : JO 13 déc. 2005, 
p. 19152.La réforme dispose que « la nature, le quantum et le régime 
des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection 
effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la 
victime ». 
31 L’article 1217, modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 - art. 
10. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a 
été imparfaitement, peut :refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution 
de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de 
l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du 
contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les 
sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des 
dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. 
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لأنشطة أو مثل التمییز في التوظیف أو التلوث الناجم عن ابارتكاب جریمة 
سباب الأكما یمكن تحمیل الشركة المسؤولیة عن جمیع . التابعة لها الأجهزة

  .٣٢وما بعدها من القانون المدني ١٢٤٠الأخرى المنصوص علیها في المادة 
  النموذج الفردي: معیار المسؤولیة العام: ثانیا

لأن مسؤولیة الشخص " فردیا"نموذجا  یتبع البروتوكول الثاني
. لشخص الطبیعيالمدني ل أو الخطأ جریمةالتركز على  )الشركة( الاعتباري
بناء على ذلك، و . لمحاسبة الشركة اكافی الضار الموظف فعلفإن  ،وبالتالي

فعل الارتكاب یسمح مجازا بنسبة أو إسناد  نموذجهذا ال أن یمكن القول
 ٣٣.شركةالطبیعي إلى الشخص الذي یخص ال رلفعل الضاا وأجرامي الإ

النظر إلى الشركة على أنها كائن خلال من  نموذجوتختلف تفسیرات هذا ال
عتبر ت" حقیقي"إلى نهج إسناد  ٣٤عضوي یكون فیه الموظفون هم الشركة

الشركة مرتبطة بالضرورة بشخص طبیعي، لأن الشخص الطبیعي وحده هو 
  ٣٥).نهج تحدید الهویة(في النظام القانوني  الذي یمكّن الشركة من المشاركة

من شأنه الدفع نحو ،الجنائیة للشركاتو  المدنیة إن قبول المسؤولیة
 تتجاوز مسؤولیة الأفراد إلى رقعةالجنائي المدني و  حدود نظم القانون توسیع

ن كان مقبولا في القانون المدني، إلا أنه ،الطبیعیین یتعارض مع  وهذا وإ
وهذه –على الذنب الإجرامي الفردیة المبنیة الكلاسیكیة  جزائیةال وجهات النظر

أن  الذي یقررالتفكیر الدیني  تجد لها جذور مستمد من الوجهات الكلاسیكیة
أن من الممكن  لها جسدولیس  ةكون ملعونلكي تلیس لها روح "الشركة 

                                                
32Cass. 2e civ, 27 septembre 2001; Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, nº 05-
10.250, Bull. civ. II, nº 216. 
33For possible models, see Engelhart (2012a), pp. 350ff. See also 
Tiedemann (2012), pp. 9ff. 
34This approach is based on v. Gierke and his theory of real corporate 
delinquency (Theorie der realenVerbandstäterschaft),See von Gierke 
(1887), pp. 603ff., 613. 
35 See e.g. Henkel (1960), pp. 91ff. 
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أو على تركیز القانون الجنائي على السلوك البشري منذ عصر  ٣٦"ركلی
ومع ذلك، فإن الواقع الاجتماعي في جمیع هذه النظم لا یبین فقط أن . ویرالتن

 أصبحت الزمن، بل أیضا أن هیاكل القانون الجنائي هاهذه الأفكار قد تجاوز 
أكثر مرونة بكثیر من المذهب القانوني التقلیدي المقبول في العدید من 

، خص الاعتباريتبین من خلال دراسة النظریات العامة للش ، فقد٣٧.البلدان
صار لدان العام في شتى الب أن الاتجاه قا بها الفقه المدني،االتي كان سب

، متخلیا كلیا عن نظریة المجاز، صوب نظریة الحقیقة للشخص الاعتباري
وتقریر الشخصیة القانونیة له لیس مرتبطا  فالاعتراف بالشخص المعنوي

تحمله الالتزامات بوصفه بل بمدى تلقیه الحقوق و  ،بطبیعته غیر الإنسانیة
بما یكون إلا  الطبیعيوهو في ذلك لا یختلف عن الشخص  .كیانا قانونیا

  .ملازما للأخیر
لا " الفردي"كما یبین البروتوكول الثاني، فإن الشكل الأساسي للنموذج 

مسؤولیة نطاق ل بانتظام من أجل تقیید یعدقابل للتإلا نظریاً وهو الآن یوجد 
یتم فرض قیود أن ومن تلك القیود، . ول وغیر مبالغ فیهبشكل مقبالشركة 

تطلب لمساءلة على سبیل المثال  ،مشتركة إما من خلال عناصر موضوعیة
أو  ،ضمن أنشطة الشركة اتصرفمالطبیعي أن یكون الشخص  الشركة وجوب

بالتصرف  قد قامیكون الشخص  كتطلب أن أو شخصیة من قبل عناصر ذاتیة
ه الشركة، بأن مصلح قاصدا، فإذا لم یكن الشركة قاصدا تحقیق مصلحة

ة الشركة فإن مسؤولی أو متجاوزا حدود صلاحیاتهتصرف لمصلحته الشخصیة 
هذه  وینبغي التأكید على أن. لا تقوم - سواء المدنیة أو الجزائیة - المباشرة

غیر المرتبط بالشركة أو " الخاص"السلوك التي تتعلق ب -قیود الأو المتطلبات 
                                                

36See e.g. Coffee (1980_1981), p. 386. 
37 See e.g. von Freier (1998), pp. 55ff. who shows that no common 
philosophical basis for corporate and individual liability can be 
found. See also Paul (2011), pp. 49ff. for the important case in the 
18th century of the South sea company. 
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على الرغم من مقاصدها وهي  -لسلوك الذي یضر مباشرة بأصول الشركة ا
 التي یترتب علیها تضییق نطاق مسؤولیة الشركة إلا أن الواقع یثبت بأنها لیس

 .الحد من مسؤولیة الشركة علىسوى تأثیر ضئیل  اله
أما شرط البروتوكول الثاني الذي یقصر المسؤولیة على أفعال 

إلا في المقابل قید أساسي إذا كان ن مكانة قیادیة، فهو الأشخاص الذین یحتلو 
ج الوطنیة  أن ُ ه في حین أن النظام الجنائي . اختلافاً كبیراً تختلف فیه النُ

شركة الیحمل  -على سبیل المثال  –الاتحادي في الولایات المتحدة الأمریكیة 
وحتى أطراف (عن أي موظف بسبب سلوكیات صادرة الجنائیة ة یمسؤولال

 تفاقیاتفإن نهج القانون الإنجلیزي ومعظم الا ،)ثالثة مثل الشركاء المتعاقدین
وتوضح هذه . الدولیة تقصر المسؤولیة على كبار المسؤولین في الشركات

بشأن الأشخاص داخل الشركة الذین  الذي یثیر صعوبة دائما التساؤلالنقطة 
وأحد الحلول . اتالشرك سلوك وتصرفاتل" حقیقیین"یمكن اعتبارهم ممثلین 

لهذه المشكلة، الذي اتخذه أیضا البروتوكول الثاني، هو إدراج جرائم الموظفین 
عدم وجود الإشراف أو الرقابة  بسببهذه الجرائم  ارتكبتالعادیین إذا ما 

هذا ونخلص من ذلك إلى أن . من الموظفین الأعلى في السلم الوظیفي الواجبة
یربط لا یزال  على الرغم من أنهؤولیة المسمن نطاق النهج الثاني یوسع 

  .للشركة" الطبیعة الحقیقیة"الذي یمثل  ةسلوك الإدار ب المسؤولیة
الاعتراف بالمسؤولیة المدنیة عن خطأ الأشخاص فإن ، وفي فرنسا

عندما ترتكب الهیئات التمثیلیة : یكون في حالتین -كالشركات  – الاعتباریین
أن الشخص ب الفرنسیة النقضللشركة خطأ، وفي ذلك قضت محكمة 

الاعتباري مسؤول عن الأخطاء التي یرتكبها أحد أعضاء أجهزتها، ونعني 
بذلك كل من یمارس السلطة الإداریة ویتصرف باسم الشخص الاعتباري 

ویلاحظ أن السوابق القضائیة اعترفت منذ فترة طویلة بأن . وبالنیابة عنه
 ١٢٤١و  ١٢٤٠تستند إلى المادتین  المسؤولیة المدنیة للأشخاص الاعتباریین

من القانون المدني؛ فمنذ القرن التاسع عشر أقرت محكمة النقض الفرنسیة 
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العدید من الأحكام بالمسؤولیة المباشرة للمجموعات الشخصیة على أساس هذه 
خلال . ٣٨.organesالنصوص بسبب خطأ شخصي ارتكبته أحد أعضائها 

دانت المحاكم في بعض الأحیان الشركات النصف الأول من القرن العشرین، أ
 ٥، الفقرة ١٣٨٤باعتبارهم متبوعین، تطبیقاً للمادة ) الأشخاص الاعتباریین(

، وفي تعبیر ٣٩القدیمة، بحیث اعتبرت فعل ممثل الشركة من أعمال التابعین
العضو أو (عن أعمال تابعه ) الشركة(آخر طبقت قواعد مسؤولیة المتبوع 

  .٤٠)الممثل
شركة ذات الالشركة المساهمة، ومدیر  الشركاء فيالاستشهاد ب یمكنناو 

محدودة أو الشركة مدنیة، ومجالس الإدارة والإشراف على شركة الالمسؤولیة 
كان یقوم  -مثل استخدام عامل . عامة محدودة، والاجتماعات العامة للشركاء

تل زمیله لرافعة مملوكة للشركة وتشغیلها بتهور وتسبب في ق - بعمل في مبنى 
الشركة، على أساس وقد أقر القضاء منذ زمن بعید مسؤولیة في الشركة؛ 

ندمج اهنا، . من القانون المدني، عن الخطأ الذي ارتكبه الشریك ١٣٨٢المادة 

                                                
38 La Cour affirme : « Attendu que la société défenderesse était tenue, 
comme obligée directe et personnelle, de toutes les conséquences 
dommageables du fait de son gérant dans les opérations sociales”. 
Cass. civ., 15 janv. 1872 : DP 1872, 1, p. 165;Cass. civ., 28 nov. 
1876 : DP 1877, 1, p. 65 ; et dans le même sens : «  Qu'en jugeant 
dans de telles circonstances, que par son imprudence et son défaut de 
surveillance, la Caisse d'Épargne avait commis une faute grave et 
personnelle qui l'obligeait envers le déposant à réparer le dommage 
qui en avait été la suite, le jugement attaqué a justement appliqué les 
articles 1382 et 1383 du Code civil, et qu'il a ainsi une base 
juridique ». Cass. civ., 22 mars 1892 : DP 1892, 1, p. 449. 
39En application de l'ancien article 1384, alinéa 5 du Code civil. 
40 Cass. req., 7 août 1906 : S. 1907, 1, p. 88. – Cass. req., 8 mai 1940 
: Gaz. Pal. Rec. 1940, 2, p. 85; Cass. crim., 28 janv. 1941 : Gaz. Pal. 
Rec. 1941, 1, p. 333 ; Cass. civ., 16 nov. 1914 : DP 1917, 1, p. 61 ; 
Cass. civ., 9 avr. 1921 : S. 1922, 2, p. 161, note Hugueney ; Cass. 
req., 12 juill. 1921 : S. 1922, 1, p. 147. – Cass. civ., 5 nov.1929 : DH 
1929, p. 538; Cass. civ., 15 janv. 1936 : S. 1936, 1, p. 85. 
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هذا القضائیة على خطأ الأعضاء في خطأ الشركة وقد سارت الأحكام 
ا شخصا بوصفه ركاتمسؤولیة الشالأساس القانوني لمكونة ل الأساس
منذ الخمسینیات من القرن الماضي، یبدو أن محكمة النقض قد ف.٤١اعتباریا

من القانون المدني التي تعنى بالمسؤولیة  ١٣٨٤تخلت عن اللجوء إلى المادة 
عن فعل الغیر، ومن الآن فصاعدًا اعترفت دون قید بالمسؤولیة المباشرة عن 

بدو أن حالة عدم الیقین ی. ٤٢الفعل الشخصي للشركة بوصفها شخصا اعتباریا
إذ لا یمكن فقط  ؛التي كانت تمیز السوابق القضائیة في وقت معین قد تلاشت

من  ١٢٤١و  ١٢٤٠مقاضاة الأشخاص الاعتباریین على أساس المادتین 
القانون المدني نتیجة الأضرار التي تسبب بها أعضائها، بل أن محكمة 

، وبالتالي رفضت ١٣٨٤من المادة  ٥النقض عدلت عن تطبیق الفقرة 
استیعاب أعضاء الشركة أو ممثلیها أو أجهزتها تحت نطاق مسؤولیة المتبوع 

لذا لا یوجد سوى فرضیة واحدة یتم فیها تقریر مسؤولیة . عن أعمال تابعه
ا ةمتبوع ابصفته الشركة ، وهي عندما یكون الشخص في الشركة مدیرً

dirigeant  وعاملاsalarié  یتحمل مباشر الضرر، لأنه في نفس الوقت، إذ
 les qualitésd'organe et deیجمع بین صفتي العضو والتابع 

préposé  في الشركة بصفته المزدوجة، ومن ثم تتحمل الشركة المسؤولیة

                                                
41 Cass. 2e civ., 17 juill. 1967, nº 65-12.671, Bull. civ. II, nº 261 ; 
Cass. 2e civ., 27 avr. 1977, nº 75-14.761, Bull. civ. II, nº 108 ; V. 
Cass. 2e civ., 27 avr. 1977 : Bull. civ. II, n° 108 ; D. 1977, IR p. 442 ; 
V. Cass. 2e civ., 24 mars 1980 : Bull. civ. II, n° 71; Cass. 2e civ., 26 
avr. 1990 : JCP G 1990, IV, p. 234;. 

42 Cass. com., 27 nov. 1956 : Gaz. Pal. Rec. 1957, 1, p. 212 ; Cass. 
crim., 5 avr. 1965 : Gaz. Pal. Rec. 1965, 2, p. 36. Cass. 2e civ., 2 
mai1990 : Bull. civ. II, n° 131; Cass. com., 5 févr. 1991 : D. 1991, IR 
p. 69; Cass. 2e civ., 17 mars 1993 : Bull. civ. II, n° 108 ; D. 1993, IR 
p. 89. 
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 commepersonne morale etبصفتها كشخص اعتباري ومتبوع 
commecommettant٤٣. 

جنائیة للأشخاص لا یستثنى من المسؤولیة ال هوالجدیر بالذكر أن
الاعتباریین، الأشخاص الطبیعیین الذین قاموا بالفعل أو اشتركوا فیه، مع 
مراعاة أن الأشخاص الطبیعیون الذین لم یتسببو بشكل مباشر في الضرر، 
ولكنهم خلقوا أو ساهموا في خلق الوضع الذي سمح بحدوث الضرر أو الذین 

ا إذا لم یتخذوا التدابیر التي تجعل من الممكن تف ادیه یكونون مسؤولین جنائیً
ا خاصًا بالحیطة أو  ثبت أنهم انتهكوا بطریقة متعمدة بشكل واضح التزامً
ا  السلامة المنصوص علیه في القانون أو اللوائح، أو ارتكبوا خطأ جسیمً

ضوا الآخرین لخطورة خاصة لا یمكن تجاهلها مسؤولیة في ولكن تنتفي ال، وعرّ
كذا فإن الشركة یمكن أن تسأل مدنیا عن أعمال ممثلیها وه.٤٤حالة القوة القاهرة

ما دام قد صدر من هؤلاء في حدود ونطاق أعمالهم  ،أو أعضائها أو أجهزتها
ونتیجة لصفتهم التمثیلیة؛ وتعد مسؤولیة الشركة هنا مسؤولیة أصلیة مباشرة 

ة خطأ هؤلاء الممثلین في الشركفیها ، إذ یندمج ٤٥یسأل عنها شخصیا في ذاته

                                                
43D. Gibirila,RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ, JurisClasseur 
Commercial, Septembre 2019, Fasc. 1040. 

44 V. L article 121-3, Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - 
art. 1 , JORF 11 juillet 2000; Malaurie Ph., Aynès L. et Stoffel-
Munck Ph., Droit civil, Les obligations, Defrénois, 5e éd., 2011, nº 
40, p. 26 ; Terré F., Simler Ph. et Lequette Y., Droit civil, Les 
obligations, Dalloz, 10e éd., 2009, nº 725, p. 735 et s. 

لمؤید لنظریة الحقیقة للأشخاص الاعتباریین، أنھ یمكن للشركة أن یذھب الرأي الراجح ا٤٥
ً من خلال أعضائھا، وبالتالي تلتزم شخصیًا وفقا لكیانھا القانوني على أساس  ترتكب خطأ

، لأن ممثل الشركة یعبر عن إرادتھا، التي لا یمكن القیام بھا إلا ١٢٤١و  ١٢٤٠المادتین 
. خطأ الشخص الاعتباري -في نفس الوقت    -الشركة من خلالھ، وبذلك یعتبر خطأ ممثل 

  :راجع
R. Savatier, Traité de la responsabilité civile en droit français, t. I : 
LGDJ, 2e éd., 1951, n° 207; A. Weill et F. Terré, Droit civil, 
Obligations, t. II : Dalloz, 4e éd., 1993, n° 627; G. Viney, P. Jourdain 
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شخصا اعتباریا، كإخلال الشركة في تنفیذ التزاماتها العقدیة تجاه  وصفهاب
الطرف الآخر، أو حتى قیام المسؤولیة التقصیریة نظیر ارتكاب خطأ غیر 

كما یمكن أن . عقدي كالمنافسة غیر المشروعة أو تقلید علامة تجاریة أخرى
م مسؤولیتها عن تسأل الشركة مسؤولیة غیر مباشرة، كما هو الحال عند قیا

أعمال تابعیها، كالعمال والمستخدمون الذي یعملون لدیها دون أي سلطة 
  .٤٦تمثیلیة، بل تربطهم بها رابطة تبعیة

  ثالثالمطلب ال
  تقییم النموذج الفردي السائد

ولا تختلف مسألة ما إذا كانت المسؤولیة مقصورة على الموظفین ذوي 
إلى  لكنو  ،مسؤولیة الشركاتبشأن  الوطنیةنظم الالرتب العلیا فحسب بین 

لم تحل المعضلة التي تقوم  ، )من هو الموظف المسؤول( جانب هذه المسألة
كیفیة أولاها، : یومنا هذا وتتمثل هذه الجوانب فيثلاثة جوانب أخرى حتى  في

ثالثا، استبعاد الكیانات العامة، و ثانیها، المسؤولة، و  أو الشركة تعریف المنظمة
إلى  مباشرة التي یمكن نسبتها الضارة عموماأو الأفعال ائم الجر ما هي 

  .لشركةا
من أصعب  المسؤولةأو الشركة مسألة كیفیة تعریف المنظمة  تعدو 

مترتبة ال أن التعریف یحدد نطاق المسؤولیة باعتبار، التي یمكن طرحها الأسئلة
الأشخاص "یذكر البروتوكول الثاني  یلاحظ أنو . على الفعل الضار

، ولكنه لا یعني نوعاً معیناً من المنظمات أو المفاهیم، وبالتالي "عتباریینالا
هو یترك بذلك و  ،فهو لا یقتصر على المنظمات التي لها مركز قانوني رسمي

ن الحدیث عن الأشخاص كما أ. المسألة مفتوحة أمام المشرع الوطني
                                                                                                             
et S. Carval, Les conditions de la responsabilité, in Traité de droit 
civil, ssdir. J. Ghestin : LGDJ, 4e éd., 2013, n° 848; Ph. 
Brun,Responsabilité civile extracontractuelle : LexisNexis, 5e éd., 

2018, n° 307.  
46 A. Sériaux, Droit des obligations : PUF 2e éd., 1998, n° 130. 
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ة على الاعتباریین كما تفعل بعض البلدان مثل فرنسا یقصر المسؤولی
كما یوحي مصطلح  -ومن شأن الحدیث عن الشركات  ؛الشخصیة الاعتباریة

أو المنظمات في مسؤولیة الأن یحد من نطاق  -للشركات  قانونیةالمسؤولیة ال
ولكن إلى . المیدان الاقتصادي الأشخاص الاعتباریة التي تختص أو تعمل في

لشركات اوم مسؤولیة الكیانات الاقتصادیة، یمكن أیضا تطبیق مفههذه جانب 
الجمعیات مثل النوادي الریاضیة والأحزاب كیانات قانونیة أخرى كعلى 

وفیما یبدو، فإن أفضل حل هو أن . السیاسیة والنقابات والمنظمات الدینیة
أو  ٤٧"التعهد"، مثل تحدیدا دقیقا مصطلحا غیر محددالنظم القانونیة تأخذ 

  .علیه أمثلة رئیسیةوأن تعطي تعریفا، وأن تدرج  ٤٨،"التجمع"
الذي یرتب  وعلى خلاف القانون المدني - ه أن یبدومن جهة أخرى، و 

من الشخصیات العامة أو  المسؤولیة على الأشخاص الاعتباریین سواء أكانوا
مسألة ما إذا كانت الكیانات في بیان تختلف النظم القانونیة  فإن- الخاصة

من الناحیة الجنائیة مسؤولة ) هاكالهیئات والمؤسسات العامة وغیر (العمومیة 
 الكیانات العامة استبعادا تاماتستبعد بعض البلدان فمن جهة نجدأن . أیضاً 

لم تنظم دول أخرى هذه المسألة أو ،بینما من المسؤولیة الجنائیة بشكل صریح
یبدو أن غالبیة على ما و . عموما هذه الكیانات في نطاق المسؤولیة تشمل

: مختلط، وهو ما یأخذ به أیضاً البروتوكول الثاني البلدان تشیر إلى حل
فالدول والمنظمات الدولیة وكذلك الكیانات العامة التي تمارس سلطة الدولة 

وهذا یعني أن الكیانات العامة، ولا سیما  من نطاق المسؤولیة الجنائیة مستبعدة
ا وهذ. تلك التي تشارك في السوق الاقتصادیة، یمكن أن تتحمل المسؤولیة

الحل یضمن أن الكیانات العامة التي تماثل الكیانات الخاصة، مثل شركة 
السكك الحدیدیة العامة، لیست متمیزة في حین أن الإجراءات العامة في 

                                                
  .من القانون الجنائي السویسري ١٠٢انظر مثلا المادة  ٤٧

48See e.g. the Austrian Verbandsverantwortlichkeitsgesetz mentions 
“Verband”. 
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ممارسة احتكار الدولة لاستخدام القوة لا یمكن الحكم علیها في إطار نظام 
ولي یلا  ذيي الالمدن قانونال هذا یعني أنو  .المسؤولیة الجنائیة للشركات
مسؤولة عن الأضرار التي تلحق ال فیه تظل ،اعتبارا لطبیعة تلك الكیانات

، وسواء كانت قائمة بالغیر سواء أكانت تلك الكیانات عامة أو خاصة
مسؤولیتها شخصیة مباشرة أو موضوعیة غیر مباشرة؛ وهذه التفرقة بین 

 وسلطانها بسیادتها الدولة القانون المدني والقانون الجنائي تقوم على فلسفة أن
كون مجرما على المستوى لا یمكن أن ت- وهي أولى الأشخاص الاعتباریین -

 . الوطني
الجرائم التي یمكن أن تتحمل الشركة  طبیعة ویمكن التساؤل عن

بعض البلدان تشمل جمیع الجرائم الجنائیة، وبعضها یجعل ففي ،مسؤولیتها
لجرائم محددة ترتبط ارتباطا یة للشركات على المسؤولیة الجنائالاستثناءات 

الأشخاص الطبیعیین، مثل الاغتصاب والحنث بالیمین، في حین طبیعة وثیقا ب
غالبا التركیز على (أن البعض الآخر سرد الجرائم المدرجة واحدا تلو الآخر 

وبما أن الأعمال تختلف اختلافا كبیرا بین الشركات، ). الجرائم المالیة والفساد
. القانونیة التي یمكن انتهاكها یختلف وفقا لذلكوالأنظمة دد اللوائح فإن ع

بالنسبة لبعض الشركات، قد یكون الفساد هو الخطر الأول، بالنسبة لشركات 
 أخرى قد یكون سلامة المنتج، أو قانون مكافحة الاحتكار، أو الجرائم البیئیة

حیل وضع قائمة وهذا یعني أنه یكاد یكون من المست. هو الخطر الحقیقي
وهذا  .الشركات في جمیع المجالات أو حتى في أهمها جرائمجمیع تغطي 

یتفق مع فلسفة قواعد المسؤولیة في القانون المدني التي تهدف إلى على جبر 
الضرر كأصل عام، ومن ثم لا یمكن أن تتقید بنوع الخطأ، بل أنها یمكن أن 

ز تلك القواعد المسؤولیة عن تقوم أیضا بطریق تبعي دون وقوع الخطأ، وأبر 
 .٤٩الفعل الضار للغیر

                                                
49 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations : 
Dalloz, 11e éd., 2013, n° 725; J. Flour et J.-L. Aubert, Les 
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في حالة ثبوت مسؤولیتها غیر للشركات المقررة  جزاءاتالتعد كذا 
تتمثل في ردعیة، نقدیة جزاءاتهناك دائماً ف،أنظمة دول العالمفي  متماثلة

البروتوكول الثاني  تبنىوی ،ص علیها القانون الجنائيینالتي غالباً ما و غرامة ال
 ومع ذلك فإن. الجنائیة المقررة على الشركاتنظام العقوبات  يامة فغر ال

یفتح الباب بالفعل أمام التطور الذي طرأ على أحكام مسؤولیة الشركات 
استحقاقات  أخرى مثل الاستبعاد من الحق فيمدنیة تدابیر عقوبات جنائیة أو 

مارسة الأنشطة م بشأن المؤقتة ، أو عدم الأهلیةالدولة منأو مزایا أو معونة 
ومع . ةقضائیالتصفیة الالإشراف القضائي أو أمر الخضوع إلى  وأالتجاریة، 

في  بشكل تفصیلي مةنظمالتدابیر أو  جزاءاتالهذه بعضا من ، لا تزال ذلك
، مع التركیز بوضوح على على مستوى النظم الوطنیةمجال القانون المدني 

سوق، ولیس كجزاءات عامة لة للفعاحمایة  التي تهدف إلى الأهداف الوقائیة
بعض الأنظمة شرعت فعلا في  وعلاوة على ذلك فإن.غایتها الردع قمعیة

إقرار نموذج جدید للجزاءات المدنیة الذي یقترب من نظام العقوبات الجزائیة، 
القانون  لإصلاحالمشرع الفرنسي  اقترحهوهو نظام الغرامة المدنیة الذي 

نظر إلیها على أنها زجریة، إلا أن المجلس ، ورغم أن الغرامة الالمدني ُ مدنیة ی
حكم له صادر في  مدنیا فيالدستوري الفرنسي تناول هذا المصطلح بوصفه 

  .٥٠الشركات  بمسؤولیة،  فیما یتعلق   ٢٠١٧مارس  ٢٧

                                                                                                             
obligations, Sources : le fait juridique : A. Colin, 14e éd., 2011, n° 
99. 

50J. Prorok,, L'amende civile dans la réforme de la responsabilité 
civile : RTD civ. 2018, p. 327 ; M. Malaurie-Vignal, Réforme de la 
responsabilité civile – Entre répression et réparation, que faut-il 
choisir ? Réflexion sur les amendes civile et administrative : 
Contrats, conc. consom. 2017, repère 10 ; O. BERG,  Amende civile 
ou dommages et intérêts collectifs, Responsabilité civile et 
assurances n° 4, Avril 2019, étude 3. Selon cet auteure l'amende 
civile est définie en fonction d'un critère institutionnel. 
L'amende : « est civile dès lors qu'elle est prononcée par le juge 
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النموذج الفردي المذكور له تاریخ طویل وواسع على الرغم من أن و 
هذا یلة الماضیة، لم یتم الترویج لومع ذلك، ففي السنوات القل ،الانتشار

المسؤولیة  إعادة هیكلة یهدف إلىالأمر وصار  ، بل تطور قطلنموذج  فا
لم ینجح النهج التقلیدي بشكل ؛إذ للشركات بشكل مختلفوالمدنیة الجنائیة 

ما إذا ،أو الحیلولة دون ارتكاب الأفعال الضارةخاص في منع جرائم الشركات 
لدیها خبرة  التي ،أوروباأو  الولایات المتحدة الأمریكیةإلى بلدان مثل  نانظر 

النموذج  ویرجع السبب في ذلك إلى كون أن؛طویلة الأمد في هذا النموذج
، أي ممثل الشركة أو أحد الفردي یركز بشكل رئیسي على الموظف بالنیابة

. الموظف ذلك على الكبیریتم إهمال بیئة الشركة وتأثیرها وبالمقابل  ئها،أعضا
وتأثیرها على  هامناخو وهذا یعني أن السمة الرئیسیة للإجراءات في الشركات 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن  ،لا تؤخذ في الاعتبارعوامل سلوك الموظفین، 
نقدیة في المقام  أو تعویضات الجزاءات المفروضة على الشركات هي عقوبات

ال في تشریعات جوهریة، كما هو الح جزاءاتویمكن أن تكون هذه ال ،الأول
الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار، أو بشكل عام، مثل الجرائم المرتكبة في 

لا تهدف إلى  ولكن هذه الجزاءات. النظام الاتحادي في الولایات المتحدة
، استنهاض مسؤولیتها القانونیةالقضاء على فشل الشركات الذي أدى إلى 

  ٥١.وبالتالي لیس لها تأثیر وقائي كبیر
فإن الفقه الفرنسي ، ٥٢تحدیدا المسؤولیة المدنیة للشركات ي مجالوف
بین العضو " رابط تبعیة"من الصعب الاعتراف بوجود  یرى أنهالحدیث 

                                                                                                             
judiciaire statuant au civil. Au-delà, il se borne à dire ce qu'elle n'est 
pas : ni une amende pénale, répondant à des infractions pénales, ni 
une amende administrative ».  

 .من المبحث الثاني لثالثا بالتفصیل المطلبوفیما یتعلق بالآثار الوقائیة، انظر  ٥١
52J.-F. Barbièri, Responsabilité de la personne morale ou 
responsabilité de ses dirigeants ? in La responsabilité personnelle à la 
dérive, Mélanges en l'honneur d'Yves Guyon : Dalloz 2003, p. 41. 
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الفقه  وذلك حسب؛كمسؤول عن الضرر مباشر للضرر، والشخص الاعتباريك
 باریمكن اعتللشركة، وبالتالي لا  مباشرةال المدنیة المؤید للاعتراف بالمسؤولیة

ین وفقا لقواعد القانون المدني لقیام تابعال الأعضاء أو أجهزة الشركة من
الطابع الخاص لمسؤولیة الأشخاص الاعتباریین لها ف؛المسؤولیة عن فعل الغیر

یقتضي مراعاة تعبیر هذه الكائنات المجردة بشكل مختلف عن إرادة أعضائها، 
وعه، لا یندمج مع شخص إذ من الصعب إنكار وجود كیان مستقل، فرید من ن

ولا  ،حقیقة الأشخاص الاعتباریین ةأعضائه، مثل هذا الموقف یتوافق مع نظری
 Henri etوكما یرى  ؛ یتعارض بأي حال من الأحوال مع نظریة المجاز

Léon Mazeaud  : ا ما تكون مجرد ؛ سواء " بناء قانوني"إن الشخصیة دائمً
، فبمجرد أن یمنح المشرع كان ذلك ینطبق على البشر أو المجموعات

بأجهزة قادرة على التعبیر عن إرادة المجموعة والتصرف  - مجموعات معینة 
یجب استخلاص جمیع النتائج من هذا الاعتراف،  -باسمها ونیابة عنها  

وأخصها التقریر بالمسؤولیة الشخصیة لتلك الكیانات ؛ وهذا لیس سوى امتداد 
وهذا یتوافق تماما مع المسؤولیة الجزائیة  .ضروري لفكرة الشخصیة الاعتباریة

  .للشركات
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  المبحث الثاني
  الوقایة القائم علىالجدید نموذج المسؤولیة الملامح الأولیة ل

والجزائیة من المسؤولیة المدنیة  سائدبعد أن عرضنا للموقف ال
بدراسة النموذج الفردي أو العضوي الذي یقوم على ممثل للشركات وذلك 

الملامح الأولیة لنموذج لشركة أو أجهزتها أو أعضائها، یحسن بنا دراسة ا
، أي وفقا لنموذج یتفادى حدوث المسؤولیة الجدید، والذي یقوم على الوقایة

عني مطالب ةفي ضوء ذلك نقسم هذا المبحث إلى ثلاثو . الضرر ُ ، الأول ی
المطلب ( وبيلنموذج الحدیث في النظام الأمریكي والأور نشوء هذا اببوادر 

فتح المجال نحو مسؤولیة أوسع من حیث النطاق ، وما یستتبع من )الأول
للآثار الوقائیة للامتثال في ظل المسؤولیة نستعرض ثم ، )المطلب الثاني(

  ).المطلب الثالث(القانونیة للشركات 
  المطلب الأول

  النموذج الجدید بوادر نشوء
النماذج البدیلة  أنإلا  رغم أن الموقف السائد یعد في ذاته تطورا

الأول هو ما ؛بتطورین تقدمت أیضا للشركات والمدنیة للمسؤولیة الجنائیة
الثاني ما و  ،)أولا( في الولایات المتحدةوكان موطنه حركة الامتثال یسمى ب
وهو تطور نشأ  الاشرف رقابة والأو وجب  والتشغیل عدم كفایة التنظیمیعرف ب
ت بعض هذه الدول نحو تبنیه تدریجیا ومنها هتوج قدو  ،في أوروباوترعرع 

واجب (واجب المراقبة والإشراف  ثم) أولا( الامتثاللذا ندرس حركة . فرنسا
  .)ثانیا() والتشغیلالتنظیم 

 حركة الامتثال: أولا
كانت حركة الامتثال أكثر التطورات تأثیراً خلال العقود الماضیة لقد 

 والنظمل یعني ببساطة الالتزام باللوائح الامتثا، و في مجال الأعمال التجاریة
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الصلة في هذا التطور هو ما یسمى  يالجانب ذ إنیمكن القول و  ٥٣.القانونیة
ببرنامج الامتثال، الذي یشمل جمیع التدابیر الرامیة إلى ضمان الالتزام بهذه 

عندما تم البحث عن ٥٤ویمكن إرجاع جذورها إلى الثلاثینات . أو النظم اللوائح
 والتي تم طرحها خاصة من قبل ،لمشكلة الوكیل الرئیسيحلول 

)BerleوMeans(  :الفصل بین ومن هذه الحلول ما ارتكز على ضرورة  ٥٥
یعني أن الإدارة لا تضطر إلى الخوف على وهو ما الملكیة والسیطرة 

في الخمسینات، أدخل . ممتلكاتها الشخصیة عند اتخاذ القرارات باسم الشركة
مكافحة الاحتكار أول برامج امتثال لمكافحة انتهاكات مكافحة  مجال تنظیمفي 

حركة أخلاقیات الأعمال التجاریة في السبعینات نشوء ومع . الاحتكار
موضوعاً تتناوله الشركات  ارلضالفعل ا محاولة تفاديوالثمانینات، أصبح 

كم المسؤولة عن صیاغة اللوائح الإداریة التي تح التنظیمیةالعامة والهیئات 
 .عمل الشركات

إصدار وقت  الجزاءاتلتحدید  قواعد تشریعیةوضع تبني أو وقد أتاح 
في الثمانینات من القرن العشرین مواصلة نهج أخلاقیات القضائیة الأحكام 

 ١٩٩١وقد استغرق الأمر حتى عام . الأعمال التجاریة على مستوى جدید
دخال المبادئ التوجیهیة لإصدار الأحكام الاتحادی مدونة "ة للشركات تجاوز وإ

المكتوبة، حیث یتطلب من الشركات إنشاء هیكل شامل " قواعد السلوك
دماج الامتثال في المفاهیم التنظیمیة لم  ١٩٩١،٥٦ومنذ عام . للشركات وإ

یقتصر الامتثال على جمیع مجالات القانون فحسب، بل أصبح أیضاً شائعاً 

                                                
53On compliance, see e.g. Kaplan and Murphy (2013); Hauschka 
(2010); Moosmayer (2012);Kuhlen (2013), pp. 1ff.; Rotsch (2010), 
pp. 141ff.; Sieber (2008), pp. 460ff. 
54See Engelhart (2012a), pp. 285ff.; Eufinger (2012), p. 21; Walsh 
and Pyrich (1995), pp. 649ff. 
55Berle and Means (1932), pp. 44ff., 69. 

  .انظر لاحقا المبحث الثالث من ھذه الدراسة ٥٦
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في آسیا وأمریكا  لتعمیملى اجداً في القارة الأوروبیة، وهو في طریقه إ
  ٥٧.اللاتینیة

 )والتشغیلواجب التنظیم (والإشراف مراقبةالواجب : ثانیا
ا في الولایات المتحدة فقد في أوروبا ،في حین أن الامتثال أصبح شائعً

ضمن نطاق  التنظیمیة عدم كفایة الهیكلیة یقوم حول لهطور مفهوم مشابه ت
وقد سارت بعض الدول الأوروبیة في  .عبر الوقتوتطور  وأحكام الشركات
، إما من حیث التطور القضائي أو التشریعي كما هو بطریقین مثل هذا الاتجاه

 تقوم المسؤولیةعلى سبیل المثال في ألمانیا،  .نرىعلى ما س فرنساالحال فی
ت وكان. أو التنظیم واجبه في الإشراففي مالك الشركة أو مدیرها  خلعندما ی

الاخلال فكرة  لشركات علىمسؤولیة ا تي بنتال هي)Tiedernann(شركة
ساس الأ هوعتبر عدم كفایة التنظیم والإشراف اكما انه  ،بواجب المراقبة

  .٥٨مسؤولیةتلك الحقیقي لال
عملت كخبیر قانوني لإعداد البروتوكول  ٥٩"تیدیرمان"شركة وبما أن 

لا سیما فرنسا ، يإلى المستوى الأوروب لاحقا الثاني، فقد تم نقل هذه الأفكار
، بجانب المسؤولیة تشریعیا المسؤولیة المدنیة بها بوادر قیام بدأت تنشأالتي 

أو الاشراف  والتشغیل عند الاخلال بالواجبات المتعلقة بالتنظیموذلك الجنائیة، 
 نظمقانونا، حیث أن الالتي أصبحت وفي البروتوكول الثاني، الفكرة . المراقبةو 

 بسببلشركة لیس فقط ل مدنیة أو الجزائیةال مسؤولیةالد الوطنیة یجب أن تسن
رقابة عدم إشراف أو  بسببولكن أیضا  ،تهالمصلحالذي عمل  هامدیر فعل 

من  ضارةالفعال تلك الأرتكاب لا أتاح الفرصةمما في موقع قیادي  شخص
ولذلك فإن . أشخاص خاضعین لسیطرته لصالح الشخص الاعتباريقبل 

                                                
57See Arroyo Zapatero (2013). 
58 Eifert M (2012) Regulierungsstrategien. In: Hoffmann-Riem W, 
Schmidt-Aßmann E, Voßkuhle A (eds) Grundlagen des 
Verwaltungsrecht, vol I, 2nd edn. C.H. Beck, Munich, pp 1318_1394 
 
59Tiedemann (1988), p. 1173 and Tiedemann (1989), pp. 174ff. 
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هما عنصران  -وفي المجمل عدم كفایة التنظیم  -لواجبین الإشراف والرقابة ا
وتعد .سواءالمدنیة والجزائیة على حد  المسؤولیة الشركةیب أساسیان في تجن

 ٦٠.تجاهنسجم تماما مع هذا الامفهوما یتدابیر وقائیة كبرامج الامتثال 
  المطلب الثاني

 فتح المجال نحو مسؤولیة أوسع من حیث النطاق
تنظیم واجب ال وأالامتثال حركة ئیسي للمناقشة بشأن كان الأثر الر 

. الجنائیة للشركاتو  المدنیة هو توسیع نطاق الرأي بشأن المسؤولیة شرافوالا
 ،المسؤولیةأو تأسیس والمناقشة التي كانت تركز في السابق على بناء 

 للقانون العقائدیةالمتعلقة بالمسائل المشاكل  سببألمانیا بو  فرنسا وخاصة في
. والجوانب الإجرائیة جزاءاتتأخذ الآن في الاعتبار مسألة الالجنائي،أصبحت 
جمیع بصلة  يعلى وجه الخصوص ذ جدیدهذا النموذج الویمكن أن یكون 

  . هذه المستویات الثلاثة
 مسؤولیةال) ١

للشركات  قانونیةقد تناول المشرع في النمسا فكرة إسناد المسؤولیة الل
، أدخلت النمسا نظاما ٢٠٠٥وفي عام . و رقابة واجبةإلى عدم وجود إشراف أ

مماثلا للبروتوكول الثاني في قانون جدید، هو قانون مسؤولیة الشركات، ومن 
 جریمةفعلا ضارا أو قرار الثم، فإن الشركة تكون مسؤولة إذا ارتكب صانع 

تم  إذاالموظف  فعلوبدلاً من ذلك، تتحمل الشركة مسؤولیة . لصالح الشركة
الاجتهاد اللازم في الإشراف  ه فيلاهمإبسبب قرار الهیلها من قبل صانع تس

ولا یزال هذا التشریع یركز إلى حد كبیر على عدم وجود . على ذلك الموظف

                                                
60See the final report for the European Commission by Delmas-Marty 
(1993), pp. 59, 60, 83. 
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كما أن القانون . ولا یشیر إلى التدابیر العامة ،في كل حالة على حدة إشراف
  ٦١".الإشراف الواجب"لا یحدد التدابیر اللازمة لممارسة 

، استحدثت سویسرا نظاما لمسؤولیة للشركات، یركز ٢٠٠٣وفي عام 
ووفقا لهذا . على الهیكل التنظیمي أكثر من تركیزه على جانب الإشراف

الشركة مسؤولة عن عدم وجود التنظیم المناسب تعد ووفقا لهذا النظام، ، النظام
الفردیة  المسؤولیة فرض على الدولةإذا كان هذا النقص یجعل من المستحیل 

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة مسؤولة عن ارتكاب بعض الجرائم . للموظف
من قبل الموظفین إذا لم تتخذ الشركة جمیع التدابیر التنظیمیة اللازمة 

 ٦٢.مثل هذه الجرائمارتكاب والمعقولة لمنع 
 ویونی ٨المؤرخ ٢٣١وفي إیطالیا، أدخل المرسوم التشریعي رقم 

وقد تناول هذا التشریع فكرة برامج  ٦٤.خاص الاعتباریةمسؤولیة للأش ٢٠٠١٦٣
إلى  وفقا لأحكام المرسوم التشریعي وتستند مسؤولیة الشركات. الامتثال مباشرة
فإن ، عل ضارأو ف ةالمدراء جریمإذا ارتكب أحد كبار : وهما شكلین مختلفین

هذا أو  الجریمة هذه أن ما لم تتمكن من إثبات ،مذنبةیفترض أنها الشركة 
تنظیمي رقابي من خلال إثبات أن لدیها برنامج  علیها،دخیلا الفعل الضار

في حالة أما . فعالوأن البرنامج قد تم التحكم فیه أیضاً بشكل  ،)امتثال(فعال 
تكون الشركة مسؤولة  ،الموظفین التابعین جریمة من قبلأو  فعل ضار ارتكاب

 ،بة ومراقبة من كبار المدیرینناتج عن عدم وجود رقا فعل المرتكبإذا كان ال
 .فعال) امتثال(تنظیمي ولكن فقط إذا لم یكن لدى الشركة برنامج

                                                
61Bundesgesetzüber die Verantwortlichkeit von 
VerbändenfürStraftaten (Verbandsverantwortlichkeitsgesetz —
 VbVG), BGB1. I Nr. 151/2005, Revision: BGB1. I Nr. 112/2007. 
62Art. 102 Swiss Criminal Code; for details, see Forster (2006); 
Geiger (2006); Perrin (2011), P. 197. 
63D.Lgs. 8 guigno 2001, n. 231. 
64See Castaldo (2006), p. 361, de Maglie (2011), p. 255; Javers 
(2008), p. 408. 
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، ٢٠٠٧قانون القتل الخطأ للشركات وجرائم القتل العمد لعام  بنىویت
بشكل أو نموذج الذي ینطبق على المملكة المتحدة بأسرها، فكرة الامتثال ولو 

الشركة المسؤولیة إذا كانت الطریقة  تتحملووفقا لهذه التشریعات، . مختلف
ا  مثل انتهاكاالتي تدیر بها أنشطتها أو تنظمها تتسبب في الوفاة وت جسیمً

لفرض المسؤولیة ولا بد . لمتوفىعلى الشركة قبل االمستحق  ةبواجب الرعای
الخرق الانتهاك أو الإدارة العلیا قد لعبت دورا كبیرا في هذا تكون أن لقانونیة ا

الشركات في هذه الحالة لا تعتمد على  تلك ومع ذلك، فإن مسؤولیة .الجسیم
 بل ،من قبل أي شخص داخل الشركة أو الجریمة الفعل الضارارتكاب 

التنظیم  فيالمسؤولیة تتطلب فقط أن تكون الشركة أقل من المعیار المطلوب 
 ٦٥) .الذي الإدارة العلیا مسؤولة عنه(والإشراف الواجب 

ي تال اتكل الشركالجدیدة تركز أكثر بكثیر على هیوهذه الأمثلة ا
قبل وقوع الحادث المعني أكثر مما كانت علیه في العدید من الأنظمة  ئتأنش

وهي تعترف بتأثیر بیئة الشركات على الموظفین وتزید من . في الماضي
أو  التوقعات بأن الشركات یجب أن توفر تدابیر كافیة للحد من خطر خرق

وقوع في منع ما بنشاط  المساهمةوهذا یتطلب من الشركات . نالقانو  انتهاك
 الوقایة في صلب التنظیم الجنائي عشأنه وضهذا من ، و أو الضرر الجریمة

  .أكثر من أي وقت مضى توالمدني للشركا
وعلى ما یبدو، أن هناك تناغم بین التنظیم على مستوى النصوص 

نائیة للشركات فیما یتعلق بفكرة التشریعیة التي تحكم المسؤولیة المدنیة والج
ا أنه لا یمكن إلقاء اللوم  الوقایة، حیث في مجال القانون المدني یحدث أحیانً
على شخص طبیعي معین أو على هیئة جماعیة، ولكن یبدو مع ذلك أن 

هذه الحلول . الفعل الضار قد یكون ناجما عن سوء تنظیم أو اختلال وظیفي
ي مستوحاة من القانون الإداري، إذ تقبل السوابق التي تباناها القانون المدن

القضائیة الآن مسؤولیة الشركة بوصفها شخصا اعتباریا عن الخطأ المرتكب 
                                                

65See Almond (2013), Matthews (2008), and Pinto and Evans (2013). 
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، لذلك ینسب هذا الخطأ مباشرة إلى الشركة دون ٦٦التنظیمنتیجة عدم كفایة 
  .٦٧المرور بأجهزتها أو أعضائها أو ممثلیها

  لجزاءاتا )٢
 -كما سبق أن ذكرنا  –وضة على الشركات العقوبات الجنائیة المفر إن 

سمح العدید من النظم توبطبیعة الحال، . هي عقوبات نقدیة في المقام الأول
 الوطنیة باتخاذ تدابیر أخرى عن طریق القانون المدني أو القانون الإداري

ومع ذلك، فإن هذه . المدنیة أو وقف النشاط أو سحب الترخیص اتكالغرام
تقتصر  فهي لا، وبالتالي الضار لنشاطرتكاب ایجة مباشرة لاالتدابیر لیست نت

 .، رغم قوته وأهمیته التي تفوق التعویض المدنيفقط المفهوم الجنائي على
، یفتح البروتوكول الثاني الباب أمام جزاءاتي في الالجنائ جانبولتعزیز ال

القانون  یبین نظاممن أمثلة ذلك، و . عقوبات جنائیة أكثر إبداعاً وغیر نقدیة
الجنائي الاتحادي الأمریكي كیف یمكن تنظیم هذه العقوبات، لا سیما فیما 

 .یتعلق بنهج الامتثال
عقوبات الشركات في الاتحادیة التي تتعلق ب القواعد التشریعیةإن 

 بالكامل نهج الامتثال في مرحلة إصدار الأحكام تبنىت ،الولایات المتحدة
خاص  الممكن وضع قانون جنائي اتحادي وبما أنه لم یكن من ٦٨.القضائیة

                                                
66Cass. com., 4 oct. 1988, n° 86-18.974 : JurisData n° 1988-001686 ; 
Rev. sociétés 1989, p. 213, note A. Viandier ; « Refusant d’engager 
la responsabilité du dirigeant pour un simple défaut de surveillance, 
dans un cas où la société, par le biais de manœuvres frauduleuses, 
s’était faite payer deux fois le prix d’une vente », J.-L. Navarro, 
Mémento de la jurisprudence. Droit des sociétés. Le juge et le 
dirigeant : Hachette Supérieur, 2011, p. 89. 
67 Cass. 1re civ., 15 déc. 1999, n° 97-22.652 :JurisData n° 1999-
004439 ; Bull. civ. I, n° 351 ; JCP G 2000, I, 241, n° 6, obs. G. Viney 
; JCP G 2000, II, 10384, note G. Mémeteau. 
68The current guidelines (effective 1 November 2013) are available 
online: http://www.ussc.gov/ Guidelines/20l3Guidelines/index.cfm 
(12.2.2014). For details on the system, see Engelhart (2012a), pp. 
149ff.;Gruner (2013), §§ 8—11; see also Laufer (2006), PP. 99ff. 
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 وضوعبشأن م" مثالیة"، لم یتم التوصل إلى أي لائحة بالشركات إلى وقتنا هذا
ولذلك، أُدمج كل شيء فیما یتعلق بالامتثال في قواعد إصدار . المسؤولیة
قواعد ال تتبنىفمن ناحیة، . القضائیة العامة التي تحكم جمیع الجرائم الأحكام

توفر إطارا عاما بذلك الغرامة وهي قیمة الامتثال في تحدید كرة فالتشریعیة
إنّ برنامج الامتثال كما یمكن القول ٦٩.لكیفیة وضع برنامج فعال للامتثال

خفِف وظف لجریمة ما هو عامل مُ  ٧٠.الفعّال الذي یتم تنفیذه وقت ارتكاب المُ
ن عاملاً والعكس صحیح، فإن عدم وجود برنامج فعال للامتثال یمكن أن یكو 

على حكم امتثال محدد،  قواعد التشریعیةمن ناحیة أخرى، تنص ال ٧١.مشدداً 
حیث یمكن للمحكمة أن تأمر الشركة بتحسین أو إنشاء برنامج امتثال 

إعادة هیكلة الشركة یمكن أن الخاص ب التدبیر امثل هذ وبلا شك أن ٧٢،شامل
فإن الجانب الحاسم  ومع ذلك،. سداد لقیمة الغرامةكون أكثر صرامة من أي ی

وقوع الجریمة ي ساهم في ذال هاتحسین هیكلب یقوم علیها التزامهو أن الشركة 
  .لموظفالمنسوبة ل

 جراءاتالإ )٣
تنتهي  والمدنیة في كثیر من النظم الوطنیة، لم تعد الإجراءات الجنائیة

 جهات الادعاءستخدم توبدلاً من ذلك، . بإصدار حكم بعد محاكمة علنیة
لإنهاء الإجراءات بسرعة، لا وذلك بدیلة للمحاكمة رق إجرائیة والمحاكم ط

                                                
69§ 8 B 2.1 USSG. 
70§ 8C 2.5 (f) USSG: The program reduces the so-called culpability 
score, which determines the minimum and maximum multiplier 
necessary to calculate the fine range. 
71§ 8C 2.8 (a) (11) USSG: The lack of a compliance program is a 
circumstance that should be considered by the court when 
determining the fine within the calculated fine range. 
72§ 8C 2.8 (a) (11) USSG: The lack of a compliance program is a 
circumstance that should be considered by the court when 
determining the fine within the calculated fine range. 
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مرة أخرى، یظهر  ٧٣.مع المتهمین بالإذنابسیما من خلال التوصل إلى اتفاق 
التعامل مع ) ومخاطر(النظام الجنائي الفیدرالي في الولایات المتحدة إمكانیات 

 –القضائیة اتفاق عدم الملاحقة (التوصل إلى اتفاق  ویعد. جرائم الشركات
أمر ) DPA –اتفاق الملاحقة القضائیة المؤجلة / اتفاق النیابة العامة المؤقتة

شائع في الولایات المتحدة الآن، لیس فقط عندما یتم اتهام الأفراد ولكن أیضا 
وبشكل منتظم، لا تتطلب مثل هذه  ٧٤.شركة مرتكب الخطأعندما یكون 

 "عقوبات"ة فحسب، بل أیضاً قبول بجرائم معین" الاعتراف"الصفقة من الشركة 
 تعویضوفي كثیر من الحالات، یشمل ذلك دفع . محددة مقترحة للمحكمة

لأساس الفعل الذي تسبب بالضرر،  بالتنفیذ العیني فضلا عن الالتزام نقدي
وهذا یسمح مرة أخرى لأصحاب  ٧٥،فعال إصلاح أو تثبیت برنامج امتثال أي

  . المصلحة بإصلاح الشركة وتحسینها
. بالطبع بعض الأسئلة الهامة" غیر الرسمیة" جزاءاتوتثیر هذه ال

توازن السلطات بین مبدأ الیقین القانوني و  تكمن في فكرةوالمشكلة الرئیسیة 
تقوم بفرض الادعاء أن جهة  باعتبارالسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة، 

لنظر عن بصرف ا -لسلطة القضائیة تلك التي تفرضها اعقوبات مماثلة ل
الواردة في دلیل المدعین العامین في الولایات  القواعد والمبادئبعض 
هذه بلا شك أن و . أساس قانوني واضح ودون مراجعة قضائیةدون ٧٦المتحدة

                                                
اتفاقات الاعتراف المسبق بالإذناب في  –مشاري العیفان / لمزید من التفصیل انظر د ٧٣

دراسة في مدى إمكانیة تطبیقھا في دولة الكویت والامارات (ة الولایات المتحدة الأمریكی
العدد  –مجلة الشریعة والقانون الصادرة عن جامعة الامارات العربیة  –العربیة المتحدة 

  .   ٢٠١٧السنة  – ٧٠
74See the high numbers of guilty pleas in federal court proceedings 
that are regularly based on a deal and that reached an all-time high in 
2010 at 96 %, see United States Sentencing Commission, 2010 
Sourcebook of Federal Sentencing Statistics, Table 53, Engelhart 
(2012a), pp. 276, 746. 
75See Markoff (2012—2013), McConnell et al. (2010—2011), and 
Ramirez (2009—2010) as well as Engelhart (2012a), pp. 739ff. 
76Title 9, Chapter 28 USAM. 
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ُحلل هذه المشكلة؛  الدراسة المثال  ولكن قصد من هذالیست المحفل الذي ی
إلى والخیارات مالات مجرد وسیلة لإظهار أن الإجراءات توفر العدید من الاحت

الشركات وتعزیز  الأضرار التي تحدثها مكافحةمن أجل  القضائيجانب الحكم 
 .الإشراف أو التنظیم والتشغیل أو المراقبة و برامج الامتثالكالتدابیر الوقائیة 

 ذلك كونو . قوض هذه الجهود الوقائیةت عوامل أخرىوللأسف، هناك 
تعاون الشركة  عاملبقوة على تشدد ان في العدید من البلد متبعةالإجراءات ال

في كثیر " أو المقبول الجید"ثم یكافأ التعاون  ،مختصة في الدولةجهات الالمع 
ویعزز هذا النهج مناخاً لا . أو قیمة التعویض من الأحیان بتخفیض العقوبة

أي أنه  تفعل فیه الشركة شیئاً حتى یتم التعامل مع الحادث من قبل السلطات
، ولكنه یضع كل جهودها في نوع من علاجي ولیس وقائي یعزز مناخ

هذه التدابیر  الحقیقة التي یجب أن تقال في هذا الموضع أنو ". التعاون الفائق"
أي حوافز حقیقیة لتهیئة مناخ وهیكل قانونیین جیدین لا توفر قصیرة الأجل 

  .طویلي الأجل داخل الشركة
  لثالمطلب الثا

  المسؤولیة القانونیة للشركاتالوقائیة للامتثال و  الآثار
أو  الامتثالبرامج للشركات و  - الجنائیةو  المدنیة - المسؤولیةإن 

تماماً لأن لكل منهما آثاراً  یتفقان) التنظیمعدم كفایة ( الاشرف الرقابة و
الأثر ) Tiedmann( و  )Breland( ٧٧وقد ثبت بالفعل  في كل من  ،وقائیة

التي أجراها  ٧٨دراساتالتؤكد و لشركات، ا لمسؤولیة التعویضيالرادع و  الوقائي
 Max Planck(معهد ماكس بلانك للقانون الجنائي الأجنبي والدولي 

Institute for Foreign and International Criminal Law ( أن

                                                
77See e.g.Hefendehl (2007), pp. 826ff., more positively Roxin (2006), 
§ 3 para. 25; see also Engelhart (2012a), pp. 277ff., 661f. 
78See Breland (1975); Tiedemann (1976), p. 249, see also 
Tiedemann, in this volume, pp. 11ff. 
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 مدنیة في كثیر منال الجزاءاتالتدابیر الجنائیة أكثر فعالیة من فرض 
 ٧٩.الحالات

بیة إلى أن برنامج الامتثال الشامل وبالمثل، تشیر الأدلة التجری
 ،والمنهجي هو أداة فعالة لمنع الانتهاكات القانونیة داخل الشركات وكشفها

 تأثیر مناخ الشركات على الشركة إلىالسبب الرئیسي لهذا التأثیر یرجع و 
أخلاقیات الأعمال التي أولت بشأن تطور  ساهم في ذلكما طرأ من قدو ،ذاتها

ا لمواقف ا وقد أظهرت العلوم . لموظفین والتأثیرات على سلوكهماهتمامً
أن الشركة هي  ٨١، ٨٠)Luhmann(دراسات لوهمان الاجتماعیة، وخاصة 

في  في هذه النظمنظام خاص بها وهو موجود إلى جانب نظم أخرى، والأهم 
جراءاتهالها قواعدها  ٨٢فالشركات. هذا السیاق، النظام القانوني ، الخاصة وإ

 ."قانون بدون دولة"أنها Teubnerالفقیه ة صف الشركی وكما
العملیات  تعزیز یهدف إلىوجود نظام منفصل ومما لا شك فیه أن 

. تطور بشكل مستقل عن النظم الأخرىییمكن أن  داخل الشركةالدینامیكیة 
نتیجة للتفاعل بین عدة العملیات التي تحدث  ناه كیةدینامیویقصد بالعملیات ال

من ) متماثلة(وموحدة ومحددة مجموعة معینة  أشخاص، وتؤدي إلى إنشاء
الشركات معین داخل مناخ استقرار ، الأمر الذي یؤدي إلى الرغبات والقیم

علم النفس من خلال یمكن القول أنهو . سواء كان إیجابي أو سلبي
أن مثل هذا المناخ یمكن الحفاظ علیه لفترة طویلة من الزمن  یتبین٨٣التنظیمي

                                                
79See Sieber and Engelhart (2014). 
80See for more details Engelhart (2012a), pp. 515ff., 768ff.; Kölbel 
(2008), pp. 22ff.; Krause (2011), p. 439; Pape (2011), pp. 154ff.; 
Theile (2008), p. 406. 
81See Luhmann (1994), pp. 43ff. and Luhmann (1995), pp. 38ff. 
82 See Boers (2001), p. 353; Gómez-JaraDíez (2007), pp. 302ff.; 
Heine (1995), pp. 79ff.; Sieber (2008),p.475. 
83 See e.g. von Rosenstiel (2007), pp. 387ff.; Spieß and Winterstein 
(1999), pp. 121ff. 
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هذه ل أعضاء المنظمة الفردیة، ویمكن أن تؤثر من ذوي الخبرة من قب
  . بشكل كبیر على السلوك الشخصي عملیات الدینامیكیةال

من تلك  ئالناشیمكن أن یكون للمناخ  وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان
. أیضا شركةسلبي على أعضاء ال ، فإنه قد یكون له أثرتأثیر إیجابيالعملیات 

والقواعد هي نفس القیم والقواعد الموجودة في إذا كانت القیم تطبیقا لذلك، و 
الذین ) الموظفین(الأعضاء ویحمي النظام القانوني، فإن مناخ الشركات یدعم 

كان تحقیق  بمعنى لوإذا لم یكن الأمر كذلك، ،أما یتصرفون بصورة قانونیة
ینظر إلیه على أنه القیمة  - أو أكثر شیوعا غیر معلن وخفیة  -ربح صریح 

. فإن المناخ یضعف التفكیر القانوني والإجراءات القانونیة للأعضاء ،الرئیسیة
ذا كان هذا التآكل للقیم یسیر جنباً إلى جنب مع سلطات الشركات، فإن  وإ

أخرى مع عواقب وخیمة یكون احتمال حدوثه كبیر القانون  انتهاكخطر 
شركة من لاذا تم تنظیم إ یمكن القول أنه، بناء على ما سبقوبال.بطبیعة الحال

قیام ص هذا یقلل من فر فالفعال،  والتنظیم أعلى إلى أسفل وفقا لتدابیر الامتثال
ولا یزال . القواعد القانونیة إتباعویزید الحوافز على بالغیر  والإضرار المسؤولیة

 فكرةدمج في نوثیق الصلة بالتفكیر الأخلاقي، الذي ی الوقائي هذا المفهوم
نفَّ  ذ في العمل الیومي، ویجب أن تعیشه الإدارة الامتثال كعنصر حیوي، ویُ

شراف كبار المدراء جزء حاسم . على وجه الخصوص ومن المؤكد إن مراقبة وإ
من برامج الامتثال، حیث أنهم لا یتخذون قرارات بعیدة المدى للشركة فحسب، 

  بل یؤثرون على الموظفین ذوي المستوى الأدنى بشكل كبیر
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  ثالثال المبحث
  الجدید القائم على الوقایة فحوى النموذج

مما لا شك فیه أن هذه الدراسة لا یمكن أن تدرس المكونات اللازمة لبرنامج 
بالتفصیل، ولكن سنسلط الضوء " مثالي"بشكل  أو عدم كفایة التنظیم الامتثال

ومما ینبغي التأكید علیه في . فقط على بعض العناصر الهامة من هذه البرامج
لیست مجرد برنامج ورقیة مرفق معها مدونة قواعد  متثالالبدایة أن برامج الا

وما إلى ذلك وهذا هو الفرق الرئیسي لحركات أخلاقیات الأعمال  ،سلوك مثالي
هو نظام للشركة من شأنه أن یؤثر بشكل كامل على  هذا البرنامج.التجاریة

 وميحكالتنظیم ال ةیحسن بنا العرض لفكر لذا . الهیكل التشغیلي والتنظیمي لها
 دراسة مستویات، ثم )المطلب الثاني( التنظیم الذاتي المنظمو ، )المطلب الأول(

  ). المطلب الثالث(التنظیم هذا
  المطلب الأول

  حكوميالتنظیم ال
، فإن برامج للشركات و  القانونیةالمسؤولیة  طتبر عندما ت الامتثال معاً

في إطار تثال برنامج الامما الشكل الذي ینبغي أن یكون علیه : السؤال هو
یفتح الباب أمام " الفردي"النظام القانوني؟ كما أن استحداث بدائل للنموذج 

 .تفادیا لقیام المسؤولیة المدنیة أو الجزائیةمنظور جدید بشأن تنظیم الشركات 
السوق الحرة القائم على الحقوق  ات التي تسود فیها مبادئمجتمعالفي ف

ومع ذلك، فإن التنظیم الذاتي له . طة البدایةالفردیة، فإن التنظیم الذاتي هو نق
ورغم أن أخلاقیات الأعمال التجاریة تُروَّج على نطاق واسع، . حدوده الواضحة

فترض أن العدید من المدیرین على استعداد للعمل على نحو نأن  ناویمكن ل
 لذلك یمكن القول أنو . أخلاقي، فإن هذه الجهود كثیرا ما تكون غیر فعالة

الشركات ، أي عندما یسود فحسب لبیئة العمل الجیدةلا تخضع قیات الأخلا
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نفاذها بشكل خاص في أوقات النزاعالاتفاق والوئام ، أي ، بل یجب تطبیقها وإ
  . الصعب عملال مناخفي  حتى

لى جانب هذه الحدود الواقعیة، هناك  مقارنة بالأفراد  تانمهم حجتانوإ
السلطة ة الأولى العلاقة التي تربط والحج: التنظیم الذاتي ینتقدونالذین 

حسبما  –تجعل فكرة التنظیم الذاتي غیر محبذة لأن  ومناخ الشركات) الدولة(
الشركات هي مجموعة من السلع والناس وهذا لا یمنحها  -یرى المنتقدون 

القوة النقدیة فحسب، بل إنها خاصة بسبب موظفیها المتخصصین في كثیر 
ت العالیة، والإمكانیات بعیدة المدى للتأثیر على من الأحیان وذوي المؤهلا

الأسواق ووسائل الإعلام والمناقشة العامة، بل والسیاسة ووضع القوانین في 
مناخ الشركات وتأثیرها السلبي أما الحجة الثانیة فهي أن . كثیر من الأحیان

تأثیر ال لهذا نتیجةمخاطر وما ینشأ عنه من ،المحتمل على السلوك الفردي
تدخل الدولة لتبریر إمكانیات الشركة أو مناخها هي حجة المنتقدین  ىعل

ومع ذلك، وبما أن الشركات هي أنظمة منفصلة . في الشركات وتنظیمها
خاصة بها، فإن النظام القانوني لا یمكن أن یؤثر بسهولة على السلوك 

صیر الكلاسیكي ق والمدني الداخلي، الأمر الذي یجعل مفهوم التنظیم الجنائي
أفعل أو " أو الأسلوب القائم على المحظوراتنهج لذلك، فإن ال. النظر للغایة

إلى المستوى الداخلي  لیس من شأنه الوصول" عاقبتلا تفعل ذلك أو سوف 
في كثیر من  یقالكما ف ،اتلشركا داخل لمفترض أن یسوداالمثالي و والمناخ 
حجاب "تخترق  لا تعلیمات أو التحذیراتهذه الأنواع من الأن ، ٨٤الأحیان
  ٨٥".الشركات

أو كما  - أو عدم كفایة التنظیم والإشرافتطبیق واجبات الرقابة بو 
الشركة، فصل الخطأ عن  لا یمكن -الأمریكي ببرامج الامتثال قانونیسمیها ال

تراجع المسؤولیة المدنیة الشخصیة للأشخاص الطبیعیین، وتساهم  مؤداه بما
                                                

84See supra footnote 66 and surrounding text. 
85Seee.g. Alting (1994—1995). 
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. بوصفها من الأشخاص الاعتباریین في تضخم مسؤولیة الشركات الشخصیة
الأخطاء إلى الشركة مباشرة باعتبارها  ىعز تومع ذلك یبدو من المنطقي أن 

المستفید الأول من النشاط، طالما كان من الممكن اعتبار أن الشركة قد وفرت 
إذ في هذه الحالة فإن . ٨٦» l'occasion du dommage« مناسبة للضرر

صلة  - تثالها لواجبات الرقابة والاشراف والتنظیم بعدم ام -الشركة قد خلقت 
ا  بین الضرر والخطأ المتمثل في القصور بالتنظیم، مما جعله مرتبط ارتباطً

ا بتشغیل الشركة وتسییر نظامها أما إذا كانت الأخطاء منبتة الصلة عن . وثیقً
فإنها تكون   l'organisationou le fonctionnementالتنظیم والتشغیل 

  .٨٧بعد ذلك أن تُنسب إلى مرتكبها مما یوجبلة عن نشاط الشركة، مستق
« التنظیم أو التشغیل  كفایة  عدمإقرار لذلك یبدو أن الرغبة في 

défautd’organisationou de fonctionnement  « في نص قانوني
، سوف یوسع المسؤولیة المدنیة للأشخاص الاعتباریین، وفقا لسند ٨٨صریح

                                                

86Cass. com., 20 oct. 1998 : JCP E 1998, p. 2025, note A. Couret; J.-
F. Barbièri, Responsabilité de la personne morale ou responsabilité 
de ses dirigeants ? in La responsabilité personnelle à la dérive, 
Aspects actuels du droit des affaires, Mélanges en l'honneur d'Yves 
Guyon : Dalloz 2003, p. 41. 

87V. MAGNIER, Fait du préposé et responsabilité civile - La 
responsabilité des dirigeants sociaux à l'égard des tiers : le dirigeant 
est-il un préposé ?, Responsabilité civile et assurances n° 3, Mars 
2013, dossier 18.  

خطأ الشخص الاعتباري لا : "على النحو الآتي ٢٠٠٥كانت صیغة المقترح المقدم في  ٨٨
  :راجع". یقتصر على ممثلھ الذي ارتكبھ، بل قد ینجم عن سوء التنظیم أو التشغیل

Le premier, établi par un groupe de professeurs réunis autour du 
Professeur Pierre Catala qui, le 22 septembre 2005, a présenté au 
ministre de la justice une proposition de réforme générale du droit 
des obligations et du droit de la prescription8 (ci-après « Projet 
Catala »), comprenait, dans un projet d’article 1353 du Code civil, 
une règle ainsi libellée : « La faute de la personne morale s’entend 
non seulement de celle qui est commise par un représentant, mais 
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اجتهاد القاضي، الذي یجب أن یبحث في كل حالة على قانوني یضعف من 
، معنويحدة دون وجود قیود تتمثل في وجود تعریف محدد لخطأ الشخص ال

وذلك مقارنة بمفهوم خطأ الشخص الطبیعي، الذي لم تتعرض له أي من 
نما ترك لاجتهاد الفقه والقضاء، لذا یتساءل بعض الفقه  التشریعات بالتعریف وإ

خطأ بالنسبة للغیر، رغم أنها " الفشل في التنظیم أو الأداء"ر عن سبب اعتبا
ا جدیدًا  على مسألة  داخلیة تخص الشخص الاعتباري ذاته، ولماذا نخلق خطرً

 بعض رىیو  .٨٩من خلال إرساء قاعدة الخطأ التنظیمي أو التشغیلي شركاتلا
ن، هذا الفقه أن هذا النص  یوسع من مجال مسؤولیة الأشخاص الاعتباریی

المسؤولیة عن أخطاء لیست بالضرورة معنیة بها،  الشركاتویمیل إلى تحمیل 
باعتماد قواعد تنظیمیة أو تشغیلیة لتحقیق  معنويسیما وأن التزام الشخص ال

غرضه هو التزام ببذل عنایة ولیس التزاما بتحقیق نتیجة، إذ یكفي أن تتخذ 
في هذا الصدد، یمكن للقانون و ؛الشركة التدابیر اللازمة لمتابعة نشاطها العادي

الأوروبیة ، كما یظهر في المبادئ التوجیهیة ٩٠أن یكرس مفهوم العنایة الواجبة
لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي للمؤسسات متعددة الجنسیات، 
التي تحدد طبیعة ونطاق العنایة الواجبة أو الإجراءات المحددة التي یتعین 

  .٩١اتخاذها
لا تنهض بمجرد وجود  اتیر بالذكر أن المسؤولیة المدنیة للشركالجدو 

عیب في التنظیم أو التشغیل في حد ذاته، بل یجب على المدعي أن یثبت أن 
                                                                                                             
aussi de celle qui résulte d’un défaut d’organisation ou de 
fonctionnement ». 
89 D. Poracchian, « La responsabilité civile des personnes morales », 
Bull. Joly 2017, n° 6, p. 357. 
90 Cass. Com., 11 janv. 2000, Bull. Civ. IV, n° 7, qui évoque « 
l’exécution des diligences » ; Com. 19 mai 1998, Bull. civ. IV, n° 
156, qui écarte l’existence d’une obligation de résultat. 
91 Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales, 2011, commentaire n° 15 sur le principe n° 10, p. 28. 
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ورغم . ٩٢الضرر الذي لحقه قد نجم عن هذا الخطأ التنظیمي أو التشغیلي
 الصعوبة في اثبات الضرر أحیانا إلا أنه یمكن اللجوء إلى ما یسمى بمبدأ

تلك كالتي تشكل وسیلة لمواجهة حالات عدم یقین معینة، " البدیلة"السببیة 
المتعلقة بتحدید هویة محدث الفعل الضار؛ في هذه الفرضیة نفترض بأن 
عزى إلیه الضرر، ولكنه ینجح  ُ المضرور لم یتمكن من تحدید الشخص الذي ی

لأفراد الذین في إثبات أن الضرر الذي یعاني منه مرتبط بنشاط مجموعة من ا
وقد طبق القضاء الفرنسي ذلك في العدید من  .یمكن تحدیدهم كالشركة

وبالتالي یمكن أن ینطبق مبدأ السببیة البدیلة في فرضیات الأخطاء . ٩٣أحكامه
الجماعیة أو المتعددة، وكذلك في المسؤولیات الموضوعیة، من منطلق 

المعینة كالخطأ الجسیم  ءبعض الأخطاعن  المدنیة الوظیفة العقابیة للمسؤولیة
، معنویاوهذا یتناسب تماما مع مسؤولیة الشركة باعتبارها شخصا . أو العمدي

لا سیما في الأخطاء الشخصیة المؤسسیة أو التنظیمیة التي یمكن أن تنسب 
  . ٩٤له مباشرة

                                                
92 F. Deboissy et G. Wicker, Audition par le présent groupe de travail 
du HCJP, 2 mai 2018, Annexe n° 3; Cass. Civ. 1ère, 18 janvier 1989, 
Bull. civ. I, n° 19 ; Civ. 1ère, 7 juillet 1998, Bull. civ. I, n° 239 ; Civ. 
1ère, 5 décembre 1999, Bull. civ. I, n° 351 ; Civ. 1ère, 21 février 
2006, Bull. civ. I, n° 84. 

93C. Quézel-Ambrunaz, La fiction de la causalité alternative, 
fondement et perspectives de la jurisprudence « Distilbène » : D. 
2010, p. 1162; Cass. 1re civ., 24 sept. 2009, n° 08-10.081, 08-16.305 
: JurisData n° 2009-049535, 2009-049537 ; JCP G 2009, 381, S. 
Hoquet-Berg; Cass. 2e civ., 7 nov. 1988, n° 87-11.008 : JurisData n° 
1988-702670 ; Bull. civ. II, n° 214. – Cass. 2e civ., 24 mai 1991, n° 
90-12.443 : JurisData n° 1991-001801 ; Bull. civ. II, n° 159. – Cass. 
2e civ., 15 juin 1983 : JurisData n° 1983-701412 ; Bull. civ. II, n° 
127. 
94M. Bacache, Responsabilité civile : une réforme a minima ? , JCP 
G, n° 38, 14 Septembre 2020, p. 1007. 
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المشرع الفرنسي أن یقترح مشروعا جدیدا  -  لربما -وهذا ما دعا 
للقانون  ت كبیرةشروعه الشهیر الذي تضمن تعدیلالإصلاح المسؤولیة أعقب م

نصا خاصا یعنى الجدید  ، وقد تضمن هذا المشروع٢٠١٦المدني في 
 ،بمسؤولیة الشخص المعنوي الشخصیة التي تنطلق من المفهوم الحدیث لها

 ١-١٢٤١جدیدة لقطع دابر أي جدل قد یثور وذلك باقتراحه بإضافة مادة 
 أو( شغیلوي عن الخطأ في التنظیم أو التتقضي بمسؤولیة الشخص المعن

العدید من الجهات ذات  قید المناقشة لدىلكن هذا المشروع مازال  ؛٩٥)التوجیه
 إلا أن؛لهذا التعدیل رغم تأیید محكمة النقض وبعض الفقهو .الصلة في فرنسا

بسبب العدید من  ،في القانون المدني هوزارة العدل  مازالت مترددة بشأن إدراج
ف التي أعربت عنها الشركات، وحذرت منها الرابطة الفرنسیة لمحامي المخاو 

، خاصة بشأن عدم دقة التعریفات الواردة في التعدیل؛ وقد )AFEP(الأعمال 
سار على هذا المنوال المجلس الأعلى للتوثیق، الذي أكد غیاب الدقة فیما 

، واعتبر التي تتحمل مسؤولیتها الشخصیة الاعتباریة" الهیئات"یتعلق بـ 
المجلس أنه من الصعب تحدید قاعدة عامة تتعلق بالأشخاص الاعتباریین، إذ 

وأیدتهم في ذلك اللجنة القانونیة العلیا للمركز  ؛أنها تتخذ أشكالاً مختلفة للغایة
  .٩٦، وفریق عمل محكمة الاستئناف في باریس)HCJP(المالي في باریس 

لخطأ  ممیزا أو فا خاصاوضع تعری اتجه إلى هذا یعني أن المشرع قد
الشخص الاعتباري، وهو ما لم تضعه من قبل السوابق القضائیة تعریفا عاما 

الأخطاء التي  مع ، وهذایتمشىمعنویینللخطأ المدني بالنسبة للأشخاص ال

                                                
95 PROJET DE REFORME DE LA RESPONSABILITE CIVILE 
Mars 2017, présenté le 13 mars 2017, par Jean-Jacques Urvoas, garde 
des sceaux, ministre de la justice, Art., 1241-1 dispose que : « La 
faute de la personne morale résulte de celle de ses organes ou d’un 
défaut d’organisation ou de fonctionnement ». V.  

  :الفرنسيراجع في ذلك التقریر المنشور على موقع مجلس الشیوخ ٩٦
http://www.senat.fr/rap/r19-663/r19-663_mono.html. 
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كما  الجدید،هذا التعدیل . ٩٧مع طبیعة كیانه القانوني ویتوافقترتكبها أجهزته 
ض مع المبادئ الأساسیة لاستقلالیة من شأنه أن یتعار یرى البعض، 

 الفرنسي عواقب سلبیة تؤثر على جاذبیة القانونله قد یكون ،و الشركات
تمثل الخطر الرئیسي في تحدید خطأ ) ١: للاقتصادیین، وذلك لأربعة أسباب

الخشیة من أن ) ٢. .الشركة الشخصي، وهذا قد یؤدي إلى اتساع مسؤولیتهم
من  أكثرعدم كفایة التنظیم  ى، اللجوء إلعند تحدید الخطأ یفضل القاضي

یعطى هذا النص للقاضي التدخل في إدارة الشركة، ) ٣ .إدانة سلوك الأعضاء
 الخاصة خلافًا للمبدأ الذي یقضي بعدم جواز تدخل القاضي في الشؤون

حتمي على الأشكال القانونیة   التعدیل تأثیرسیكون لهذا ) ٤ .شركةالب
  .٩٨ظیمیة للشركاتوالهیاكل المؤسسیة والتن

مارس  ١بموجب تعدیل القانون الجنائي الذي دخل حیز التنفیذ في 
من  ٢- ١٢١، تخضع المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریین للمادة ١٩٩٤

وفقا لأحكام هذا النص، تستهدف جمیع الشخصیات . القانون الجنائي
الجرائم، بسبب  اعأنو الاعتباریة، باستثناء الدولة والسلطات المحلیة، لجمیع 

على الرغم من و . الأفعال التي یرتكبها، نیابة عنها، من قبل هیئاتهم أو ممثلیهم
أن النظام له خصائص ردعیة، لا سیما فیما یتعلق بالعنصر الأخلاقي 
للجریمة، فإن إعمال مبدأ المسؤولیة الجزائیة هذا یؤدي إلى تفسیر المفاهیم 

 من مشروع القانون المدني ١- ١٢٤٢ادة المشتركة مع تلك الموجودة في الم
أي  « représentant »و « organe »هذا هو الحال مع مفهوم.  الجدید

                                                
لیست ضروري، لأنھ یكفي أن یثبت  ١-١٢٤٢لذلك یرى البعض بأن مشروع المادة ٩٧

یمتد المضرور أن فعل الشخص الاعتباري نفسھ تسبب بالخطأ، لأن من شأن ھذا النص أن 
  . ٩٨ش رقم ، راجع الھامالأشخاص الاعتباریین مھما كان نشاطھم لجمیع

98 Cour d'appel de Paris, rapport sur « La réforme du droit français de 
la responsabilité civile et les relations économiques », avril 2019. Ce 
rapport est consultable à l'adresse suivante : 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport_CA_PARIS_reforme_res
ponsabilite_civile.pdf 
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عضو أو ممثل الشركة، إذا اعتبر أنه مضاف إلى نص المسودة، وكذلك 
أي جریمة ارتكبت « d’infractioncommise pour le compte » مفهوم

ص الاعتباري مرتبط بصفة أي أن الشخ. نیابة عن الشركة أو لحسابها
  ٩٩.الممثل

، كاشفة عن القضاء الفرنسيكل هذه المفاهیم كانت محل تفسیر 
صعوبات تنذر بتلك التي قد تواجه إعمال مشروع نص القانون المدني 

د العضو والممثل؟ هل یجب تحدیده بدقة؟ هل یحدیتم تفكیف : ١٠٠المذكور
جب أن یكونوا أشخاصًا هل ی مؤسسیة؟قانونیة أم  المحددات یجب أن تكون

طبیعیین أم أشخاصًا اعتباریین؟  هل یجب أن تُمنح سلطة اتخاذ القرار؟ كیف 
اعتبار الفشل في  ترتبط سلطة اتخاذ القرار هذه بالهیئات الجماعیة؟ هل یمكن

اتخاذ القرار خطأ؟ هل یمكن أن یكون الممثل عاملا یتمتع بتفویض في 
تفویض بحكم الواقع؟ وهل یجب أن الاختصاص؟ هل یمكن أن یكون هذا ال

یستفید الشخص الاعتباري من الجریمة المرتكبة لصالحه؟ لذلك یجب توضیح 
والعمل على التوفیق  ١-١٢٤٢كل هذه التساؤلات عند تطبیق مشروع المادة 

الاجتهاد القضائي للدوائر المدنیة مع السوابق القضائیة الجزائیة بشأن بین 
لنظامین القانونیین، لتجنب إقرار نظام للمسؤولیة المفاهیم المشتركة بین ا

المدنیة من شأنه أن یثبت في نهایة المطاف أنه أكثر تقییدًا من نظیره في 
  . ١٠١القانون الجنائي

                                                
أجمع الفقھ في اعتبار الھیئات الجماعیة أو الأشخاص الذین لدیھم السلطة القانونیة للدخول ٩٩

المدیرون المخوّلون سلطة تمثیل الشركة تجاه : في الالتزامات أو اتخاذ قرارات نیابة عنھ
  راجع. ات نیابة عن الشركةالغیر، والھیئات التنفیذیة أو الاستشاریة التي تتخذ القرار

V.  Mémento Sociétés commerciales 2018, Francis Lefebvre, n° 4635 
100V.http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport_CA_PARIS_reform
e_responsabilite_civile.pdf 
101Cass. Crim., 14 mars 2018, n° 16-82.117, bull. Crim,. II, t. p. 56. 
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ینهض و ومع ذلك فإن الأخذ بمعیار التنظیم والرقابة سوف یعزز 
، ١٠٢بقواعد المسؤولیة الشخص الاعتباري، ویستجیب للتطورات الاقتصادیة

تقضي  قدوسعة مدي إلى ظهور تطبیقات جدیدة تدعو إلى تفسیرات حتى لو أ
من واجب  یستتبعهماوما  التنظیم أو التشغیلبالمحاكم بشأن مفهوم الالتزام  بها

، كما لا ١-١٢٤٢و  ١٢٤٢بالمعنى المقصود في المادتین  والإشرافالرقابة 
خلال عدم اعتبار  یمنع من أن تقوم المحاكم بتطبیق النص تطبیقا عاما، من

أي خلل تنظیمي أو تشغیلي خطأ إلا إذا قصرت الشركة بواجبات الحیطة 
، وفقا لسلطتها التقدیریة في تقدیر مفهوم الخطأ وعلاقته )الوقائیة( والحذر

  .١٠٣السببیة بالضرر
 التشغیلالتنظیم أو  عدم كفایةوعلى وجه الخصوص، فإن اتخاذ 

مراعاة العدید من القواعد الخاصة معیارا للخطأ ستؤدي بالمحاكم إلى 
بالشركات، والمتعلقة بالمنظمة والمهام المنسوبة إلى الهیئات التي تتألف منها، 

الإشراف أو التدقیق أو المخاطر أو  الإدارة أوسواء كانت أعمال مجلس 
التعیینات والكل یعمل تحت مسؤولیة مجلس الإدارة، وللقیام بذلك، یجب تفسیر 

وسیتعین علیهم العمل . نیة المستخدمة في اللوائح المختلفةالمصطلحات الف
. على كل ما یتعلق بالحوكمة الرشیدة أو الرقابة الداخلیة أو إدارة المخاطر

وبالتالي، ستكون هناك صعوبة بالنسبة للمحاكم المدنیة في استخراج 
كتلة التوصیات القانونیة أو التنظیمیة أو المهنیة المعقدة بدقة، بالنظر إلى 

                                                
102 S. Borghetti, « L’avant-projet de réforme de la responsabilité 
civile, Commentaire des principales dispositions », D. 2016, p. 1442. 
103Cass. Civ. 1ère, 15 décembre 1999, Bull. civ. I, n° 351 ; Civ. 1ère, 
13 novembre 2008, Bull. civ. I, n° 255. Entre l’imputation et 
définition de la faute la doctrine n’est en outre pas unanime sur le 
projet d’article 1242-1 du Code civil. Civ. 2ème, 8 février 1989, Bull. 
civ. II, n° 39 ; 3 octobre 1990, Bull. civ. II, n° 184 ; 9 décembre 1992, 
Bull. civ. II, n° 306 ; 27 janvier 2000, Bull. civ. II, n° 20 ; 19 juin 
2003, Bull. civ. II, n° 204. 
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كبیرة من الوثائق الداخلیة التي یتعین فحصها، والتي یمكن أن یتبین منها 
الرقابة ن التقصیر في التنظیم أو إ ؛ إذالتنظیم الجید أو حسن سیر الشركة

التي  امإلا إذا كان یعكس عدم القدرة على أداء المه ،لا یمكن قبوله والاشراف
ر على المصلحة العامة مثل أسندتها الشركة نفسها في المجالات التي تؤث

كما أنه لیس .  ١٠٤الأنشطةالصحة أو التعلیم أو لمنع المخاطر الناتجة عن 
لزم المدعي  من المؤكد أن تفسر المحاكم نص المشروع كقاعدة إسناد تُ

تقصیر في التنظیم أو التشغیل البالدعوى بإثبات أن الضرر ناجم عن 
محاكم خطأ الشركة من النتیجة إذا استنتجت ال. ١٠٥والطبیعة الخاطئة لهما 

الوحیدة لمثل هذا العیب، فقد یؤدي ذلك إلى قلب عبء الإثبات الذي یجبر 

                                                
104 Compétent pour mettre en place les organes sociaux (v. not. 
articles L. 225-47 du Code de commerce, L. 225-51-1, L. 225-56-1), 
prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des 
assemblées d’actionnaires (articles L. 225-103 et -105 du Code de 
commerce), donner des autorisations concernant les cautions, avals et 
garanties (article L. 224-35, al. 4), autoriser les « conventions 
réglementées » (article L. 225-38 et s.), et plus généralement pour 
agir en toutes circonstances au nom de la société. Chargé d’« exercer 
le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire » 
(article L. 225-68 du Code de commerce). Article. L. 823-19 du Code 
de commerce. Le comité d’audit est notamment chargé de suivre « le 
processus d’élaboration de l’information financière et, le cas échéant, 
formule des recommandations pour en garantir l’intégrité » et « 
l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, 
ainsi que le cas échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les 
procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information 
comptable et financière, sans qu’il soit porté atteinte à son 
indépendance ». Article R. 225-29, al. 2., du Code de commerce. G. 
Viney, Note présentée lors de l’audition par le présent groupe de 
travail du HCJP, 6 juin 2018, Annexe n° 5.p. 93. 
105M. Bacache-Gibelli, Traité de droit civil, T.5. Les obligations. La 
responsabilité civile extracontractuelle, 3ème éd., Economica, 2016, 
n° 501, p. 586. 
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الشركات المدعى علیها على إثبات عدم وجود أي خلل في التنظیم 
  . ١٠٦والتشغیل

من  والإشرافيهذا الواجب التنظیمي ورغم ما یحققه  في هذا النطاق،
 قواعد معینة لتفادي وقوع الفعل الضار، إلا أنثل فیه الشركات لوقائي تمت أثر

أن تضمین القانون المدني  یرى )FFA(الاتحاد الفرنسي لشركات التأمین 
ا محددًا یعترف بمبدأ عام للمسؤولیة المدنیة للشخص الاعتباري عن عدم  ،حكمً

، أمر ینطوي على خطر انعدام لرقابة والاشراف عموماا التشغیل أو التنظیم أو
العثور على مدین موسر  تهدف إلىالقانوني، والذي یبدو أنه فكرة  الأمن

كما أن . الشخص المعنوي، وهذا ما یمكن تحقیقه من خلال یسهل مقاضاته
وبالمجمل من  "سوء التشغیل"أو " عدم التنظیم"الطبیعة الغامضة لمفاهیم 

یة ، عرضة لتفسیرات فقهیة وقضائواجب الامتثال لقواعد الرقابة والاشراف
واسعة النطاق، فمن شأن ذلك أن یؤدي إلى زیادة عقود التأمین ضد المسؤولیة 

)GCR( ،أكثر عرضة لاستنفاد حد  معنویونالأشخاص ال وبحیث یصبح
تغطیتهم، لذلك سوف تجد الشركات نفسها في موقف صعب، حیث سیتحملون 

  .١٠٧ترك جزء من هذه المخاطر 
  المطلب الثاني

  التنظیم الذاتي المنظم
من حكومي تمثل إحدى الحلول لهذه المشكلة في الجمع بین التنظیم الت

". التنظیم الذاتي المنظم"الذاتي، الذي سیشار إلیه هنا باسم  الدولة والتنظیمقبل 
أو ١٠٨" تنظیماً مستجیباً " نوقشت باعتبارهایستوعب الأفكار التي  ذا الأخیرفه

                                                
106V. rapport suivant : 
http://www.senat.fr/rap/r19-663/r19-663_mono.html. 
107 Note de la Fédération Française des Assurances 
108Ayres and Braithwaite (1995), pp. 101ff. 
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لا سیما في القانون  وأصبح میداناً خاصاً للبحث،١٠٩" امتثالاً تفاعلیاً "
أو هذا النهج وما ینبغي التأكید علیه أن . ١١١جنائيالالقانون و  ١١٠مدنيال

 عبارة عن هولكن ما یحتویه و  ،الدولة من التنظیم لا یمنعالتنظیم الذاتي 
مفهوم تنظیمي شامل لتوجیه وتحفیز سلوك الوصول  إلىتهدف تدابیر ذاتیة 

. ابیر وتعدیلها بشكل فردي للشركاتالشركات مع ترك المرونة في تنفیذ التد
ووفقاً لهذا المفهوم، تفرض الدولة الإطار الأساسي في حین أن الشركات 

یتطلب من الشركات المساهمة  شك ذا بلاوه ،مسؤولة عن تنظیم التفاصیل
 سواء المدنیة أو الجزائیة، القانونیة قیام المسؤولیةال منظم تفادي بمجهود وقائي

لتفاصیل حول كیفیة القیام بذلك، من أجل عدم الإضرار ولكنها لا تدخل في ا
 .التجاریة ابتعاملاته

هو خلق أو الحفاظ على التنظیم الذاتي المنظم والهدف من هذا النهج 
" الجیدة" كیاتیهدف إلى الاستفادة من الدینامیكما ،مناخ جید للشركات

هذا یتطلب بلا شك أن و . داخل النظام الاجتماعي المغلق للشركةالموجودة 
وفي هذه المرحلة، فإن . تحدید كیفیة تحقیق مثل هذا المناخ الجید للشركات
الشركات  القانونیة داخلبرامج الامتثال كأداة فعالة في منع الانتهاكات 

نهج الامتثال وسیلة مناسبة حیث یمثل ،أمر بالغ الأهمیةتعد والكشف عنها 
ار لهیاكل الشركات، التي لتنظیم ذاتي منظم، لأنه یسمح للدولة بوضع إط

تعتبر ضروریة لمناخ جید للشركات ولكن لیس بالضرورة أن یصف التدابیر 
التكلفة من حیث وهذا یجعل من الممكن التحكم فیها . بالتفصیل للشركات

في تقدیر ترك مجالا للشركات یأن نفس الوقت  في حین ،للدولة والفعالیة
 .خاصة بهاكل الهیالالأعمال الفردیة والمخاطر والحجم، و 

                                                
109Sigler and Murphy (1988), pp. 169ff. 
110Eifert (2012), pp. 1345ff.; Hoffmann-Riem (2006), PP. 447ff.; 
Voßkuhle (2001), p. 213. 
111See Engelhart (2012a), pp. 645ff.; Sieber (2000), p. 326. 
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في الأساس، یمكن للمشرع تنفیذ نهج التنظیم الذاتي المنظم في 
ومع ذلك، فإن جمیع هذه المجالات القانونیة . العقوبات المدني وقانونالقانون 

على سبیل المثال القانون الخاص  من جانب،فلیست مناسبة على قدم المساواة
یترك  لأنه سلوك الشركة سوى مستوى منخفض من الإمكانیات لتوجیهلا یوفر 

في  ، لما تتمتع به الشركات من استقلالیةجوانب كثیرة جدا لتقدیر الأطراف
، وهو، بصفة عامة، موجه نحو المال، لا سیما لفرع من فروع القانونهذا ا

  . الأحكام الخاصة بالمسؤولیة عن الفعل الضار
 .دول أوروباقوانین مهمل كلیة في  رهذا التنظیم غیفإن  في المقابلو 

 فيالإهمال عن  ات الكبرىالشرك بعض أن تقوم مسؤولیة فرنسا یمكنففي 
 ٣٩٩-٢٠١٧؛ إذ یفرض القانون رقم هاالواجب الوقائي الملقى على عاتق

الشركات التزامات تنظیمیة، والتعبیر عن  هذه على ٢٠١٧مارس  ٢٧المؤرخ 
والامتثال " وقائیة  خطة"هذا الواجب الاحترازي یكون من خلال الالتزام بتقدیم 

إلیها لتفادي حدوث أي انتهاكات للبیئة وحقوق الإنسان وصحته وسلامته 
وفي حالة حدوث تقصیر من الشركة فإن المسؤولیة تقوم وفقا للقواعد . وحریاته

وقد .١١٢من القانون المدني  ١٢٤١و  ١٢٤٠العامة، بما في ذلك المادتین 
ن المشرع الفرنسي بعض الشركات الكب رى واجب یتمثل في الوقایة من ضمّ

برسم خارطة للمخاطر :  ١١٣قیام المسؤولیة والاضرار بالغیر، بحیث تلتزم
جراء التقییم المنتظم لوضع  المقدرة بهدف تحدیدها وتحلیلها وتحدید أولویاتها؛ وإ

                                                
112 C. com., art. L. 225-102-5 ،Créé par LOI n°2017-399 du 27 mars 
2017 - art. 2. 
113Création LOI n°2017-399 du 27 mars 2017,modifié par 
Ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017 - art. 11: la clôture de 
deux exercicesconsécutifs, au moins cinq millesalariésen son sein et 
dans sesfilialesdirectesouindirectesdont le siège social estfixé sur le 
territoirefrançais, ou au moins dix millesalariésen son sein et dans 
sesfilialesdirectesouindirectesdont le siège social estfixé sur le 
territoirefrançaisou à l'étranger 
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الشركات التابعة أو المقاولین من الباطن أو الموردین الذین تحافظ معهم على 
سخة، فیما یتعلق بتخطیط المخاطر ؛ والقیام بالإجراءات علاقة تجاریة را

للتنبیه  ووضع آلیةالمناسبة للتخفیف من المخاطر أو منع الأضرار الجسیمة؛ 
وجمع التقاریر المتعلقة بوجود أو تحقیق المخاطر، وذلك بالتشاور مع النقابات 

یجاد نظام لمراقبة الإجر  اءات المنفذة العمالیة الممثلة في الشركة المذكورة ؛وإ
  .وتقییم فعالیتها

دراجها في تقریر  ویجب أن یتم نشر خطة الوقایة وتقریر التنفیذ الفعال لها وإ
، لضمان رقابة الشركاء L. 225 الإدارة المذكور في الفقرة الثانیة من المادة

على سیرها، وصولا إلى وقایة  والإشرافوأجهزة الشركة على تنفیذ الخطة 
كما یجوز بمرسوم أن . ١١٤أي مسؤولیة قد تثور قبل الشركةكاملة فعال تجاه 

یتم تكمیل تدابیر الیقظة الاحترازیة المذكورة، یمكن أن تحدد إجراءات وضعها 
وتنفیذها في إطار مبادرات أصحاب المصلحة المتعددین داخل القطاعات أو 

ذا لم تمتثل الشركة  .على المستوى الإقلیمي  -بعد إخطار رسمي  -وإ
تزامات المذكورة في غضون مدة معینة، یجوز للمحكمة المختصة، بناءً بالال

على طلب أي شخص صاحب مصلحة، أن تأمر باتخاذ التدابیر القانونیة 
  .  ١١٥اللازمة لإجبارها على الامتثال للواجبات المنصوص علیها قانونا

                                                
114Cette évolution a opéré sous par la doctrine, G. Durry, obs. ssCass. 
soc., 6 janv. 1972 : RTD civ. 1972, p. 600, par, V. MAGNIER, Fait 
du préposé et responsabilité civile - La responsabilité des dirigeants 
sociaux à l'égard des tiers : le dirigeant est-il un préposé ?, 
Responsabilité civile et assurances n° 3, Mars 2013, dossier 18.  

فإننا لا إذن أساس المسؤولیة یكمن في انتھاكھا لواجباتھا المناط بھا الالتزام بھا، وھنا ١١٥
یمكن أن نسائل موظفا أو مدیرا، لا بصفتھ وكیلا ولا تابعا، بل مثار المسؤولیة یكمن في 

  :أنظر. الخطأ المؤسسي التنظیمي للشركة بوصفھا كیانا قانونیا

N. Ferrier, La responsabilité civile des mandataires sociaux à l'aune 
de la jurisprudence récente, Dossier Responsabilité civile, garanties et 
assurance des dirigeants : Journal des sociétés, mai 2011, n° 87, 
p. 10. 
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من  ٥٥سوابق القضائیة الصادرة على أساس المادة الوفقًا فإن ،سویسراوفي 
التنظیم المعقول  تتطلبقانون الالتزامات السویسري، 

l’organisationrationnelle هو أحد واجبات صاحب العمل في ،و للشركة
، إذ یحدد القانون المبادئ التنظیمیة devoirs de diligenceالعنایة 

principesd’organisation  ،التي یجب أن یلتزم بها الشخص الاعتباري
كة هذه المبادئ وأدت إلى خلل تنظیمي أو وظیفي ضار، فإذا لم تحترم الشر 

فلا یمكن للشركة أن تدعي أنها منظمة بطریقة معقولة، وبالتالي تقوم 
  .١١٦مسؤولیتها عن الأضرار التي تلحق بالغیر

( من القانون المدني الألماني  ٨٢٣وبالمثل، واستناداً إلى الفقرة ، ألمانیاوفي 
BGB (ا ، التي تُعنى بالمسؤولی ة المدنیة غیر التعاقدیة، طورت المحاكم التزامً

ا لتنظیم  " Verkehrspflichten"شركة بطریقة مناسبة ومتقنة، تسمى القانونیً
 obligationالالتزام بالتنظیم (“ Organisationspflicht”أو  وقائيواجب ك

d’être organisé(ها؛  بموجب هذا الالتزام تلتزم الشركات بتنظیم عملیات 
شغیل الداخلیة الخاصة بها بطریقة تقلل من مخاطر وقوع الضرر، ومع ذلك الت

فإن السوابق القضائیة الألمانیة لا تتطلب ملاحظة ومراقبة كاملة أو  
  .١١٧مطلقة
في بعض الأنظمة الأخرى، لیس من خلال قواعد المسؤولیة، بل  ،هولنداوفي 

م التنظیم أو من خلال آلیة محدد یمكن فرض الجزاءات المناسبة عن عد
إذ ینص القانون الهولندي على إجراء خاص، أمام . التشغیل في الشركة

محكمة متخصصة تسمى بمحكمة المؤسسات وهي جزء من محكمة الاستئناف 

                                                
116 B. Chappuis, La responsabilité civile de l’entreprise, in 
Chappuis/Winiger, Responsabilité civile – responsabilité pénale, 
Journée de la responsabilité civile 2014, Genève:Schulthess, 2015, p. 
85. 
117V. rapport suivant : 
http://www.senat.fr/rap/r19-663/r19-663_mono.html. 
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 l’Enterprise court de laفي أمستردام 
Courd’appeld’Amsterdam والتي یمكن أن تحقق في حالة سوء إدارة ،

لة التقصیر في التنظیم أو التشغیل؛ ولا یترتب على الشركة، لا سیما في حا
بل حكم معلن بسوء الإدارة، كما یمكنها أن  فقط، هذا الإجراء مسؤولیة مدنیة

  .تتخذ إجراءات أخرى مثل إقالة عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة
ن كان، نخلص إلى أنومع ذلك هو قانون  الرادع تنظیمالمكان  ه وإ
استبعاد القانون المدني من إلا إنه لا یمكن  تنفیذ غیر مباشرالعقوبات كنظام 

على الرغم من أنه یضم جمیع ، فالفعال وفقا لقواعد المسؤولیة التنظیم اهذ
أو  تصبح ذات صلة فقط قواعده ، إلا أنفي تقریر أحكام مسؤولیته الشركات

تخصیص سیكون  وبذلك ،قانونيلنص  إذا كان هناك انتهاك قابلة للتطبیق
 تدخل الدولةسنقلل من ، و وموجهة لمواطن أخرى وارد العامة أكثر كفاءةالم

القانون  الذي من الممكن أن یتم من خلال في حقوق الشركات الصارخ
هذا  وعلاوة على ذلك، فإن. التنظیمیة اللوائح والقرارات الإداریةأي  الإداري
ذا تم یوفر إمكانیة لتوجیه سلوك الشركة عن طریق التحفیز، إس التنظیم

، وكذلك نفي العقوبة التعویض أو تخفیضحوافز هذا النهج أو التنظیم تضمین 
كبرامج تدابیر  الجنائیة لتنفیذاستبعاد مسؤولیة الشركة المسؤولیة المدنیة أو 

رغوب وهو ما تنفیذ النهج الممن  التي تمكنكیفیة الوالسؤال عن . الامتثال
  ١١٨.أدناه سیكون موضع البیان

  المطلب الثالث
  مستویات التنظیم

یمكن التمییز بین خمسة مستویات من إجراءات الدولة، التي تختلف في 
غیر الدعم ) ١(:وهي تأثیر الدولة على الشركات وفي درجة العمل المنظم

                                                
التفاعل بین الجھات الفاعلة العامة  خاصة فيمن أجل ظھور معاییر عالمیة للشركات  ١١٨

  والخاصة، انظر
Dilling (2012), pp. 388ff. 
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فرض عقوبات على عدم و ) ٣(، مكافأة الامتثالو ) ٢(، من قبل الدولةالرسمي 
الالتزام العام لتنفیذ ) ٥(وأخیرا،، استبعاد المسؤولیةورسم حالات ) ٤(،الامتثال

 . برامج الامتثال
 الدعم غیر الرسمي من الدولة )١

المستوى الأول من التنظیم هو الدعم غیر الرسمي للدولة من أجل 
التنظیم الذاتي، والأهم الشركات نحو ز یحفتویشمل ذلك . مناخ جید للشركات

المصارف أو  غرف التجارة أو اتحاد(الشركات  ةز رابطیحفت هومن ذلك، 
) اتحاد العقاریین أو جمعیات الصیادلة أو نقابة المحامین في الشركات المهنیة

الاقتصادي ذي الصلة على وضع معاییر لأفضل الممارسات في القطاع 
كما یشمل تحفیز المؤسسات الخاصة على جعل  ١١٩،المصرفي مثلاكالقطاع 

ومن أمثلة هذا التدبیر  ؛بنیة الشركات الجیدة شرطاً مسبقاً للأعمال التجاریة
ومع . متطلبات بعض أسواق الأسهم في أن تكون شركة مدرجة في البورصة

 حیث ،بارزة هنامساعدة في تقدیم السلطات الدولة  ساهمذلك، یمكن أن ت
والتنظیم تقدیم المشورة للشركات حول البرامج أو إعداد برامج الامتثال  هایمكن

مساعدة جیدا على لاً اریكیة لحمایة البیئة مثوتقدم الوكالة الأم؛ ١٢٠النموذجیة
وفي هذه الحالة، تستخدم المعرفة المحددة ١٢١.الامتثالالدولة للشركات في 

القانون أو تطبیق للسلطات الإداریة دون جعلها صكا رسمیا وملزما في إنفاذ 
ولا ینبغي التقلیل من شأن هذه . كما هو الحال عادة في القانون الإداري

لأن العدید من الشركات مستعدة لاتخاذ خطوات لتحسین تنظیمها  المشورة،
 .ولكنها لا تعرف كیف تفعل ذلك

 مكافأة الامتثال )٢
                                                

119See e.g.BundesverbanddeutscherBanken, Best-Practice-
LeitlinienfürWertpapier-Compliance (June 2011); see also Basel 
Committee on Banking Supervision, Compliance and the Compliance 
Function in Banks (April 2005). 
120See e.g. NYSE, NASDAQ, or AmEx. 
121See e.g. NYSE, NASDAQ, or AmEx. 
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الجید  والتنظیم على المستوى الثاني، یمكن للدولة أن تكافئ الامتثال
انون قهذا هو أفضل إمكانیة في و وبالتالي تحفز الشركات على تنفیذ التدابیر 

یمكن أن یكون الحافز الرئیسي هو أن ؛ إذ قانون المدنيأكثر من ال العقوبات
 بدلا من) عدم الاستمرار في إجراءات التحقیق(تحتفظ السلطات بالإجراءات 

 حفظ التحقیق واستبعاد الشركة من المسؤولیةك(مباشرة الإجراءات أو أن تغلقها 
تفعله إذا أظهرت تدابیر الامتثال أن الشركة قد فعلت ما یمكن أن ) المدنیة

وبما أنه لا یمكن أبدا تجنب أي . لمنع الفعل غیر القانوني لعضو في الشركة
أن  الجهة المختصةداخل الشركة تماما، فإنه یجب على  غیر مشروعةأعمال 

م ما إذا كانت الشركة قد اتخذت خطوات معقولة قبل ارتكاب الفعلت على . قیّ
المدعي (النائب العام تعلیمات قدم تفي الولایات المتحدة، سبیل المثال 

على الرغم (لرفض التهم كأساس مثل هذه الإمكانیة  لأعضاء الادعاء)العام
ولكن من المهم، ). من أن الشركة لدیها دائماً تقریباً قبول بعض شروط المراقبة

على عكس الولایات المتحدة، ألا تقوض سیاسة التعاون التي تنتهجها 
إلى " عن طیب خاطر"شركات أن تتعاون التي تتوقع من ال(السلطات العامة 

نسب إلیه ) حد كبیر ُ جهود الامتثال الطویلة الأجل، لأن الامتثال له قیمة وی
 ١٢٢.الفضل في ذلك كثیراً من التعاون

ا في مرحلة إصدار  بالإضافة إلى ذلك، یمكن أن یكون الامتثال مهمً
وتحدید الأحكام یة الفیدرالیة لإصدار قواعد التشریعمثل الالقضائیة الأحكام 

قیمة یمكن لبرنامج الامتثال الفعال تقلیل  حیث في الولایات المتحدة جزاءاتال
ذا كان. قیمة التعویض أو تخفیف الغرامة قتضي النظر في مناخ ی الجزاء وإ

الشركات الذي وقع فیه فعل عضو ما، فمن الممكن أن تؤخذ في الاعتبار 
. دابیر الرامیة إلى منع هذا العملمدى مساهمة المناخ في الفعل ومدى قوة الت

سلطة تقدیریة كافیة جزاءات التي تفرض ال )المحكمة(للجهة وینبغي أن یكون 
یة قواعد التشریعولا تمنح ال. لكي تأخذ نطاق التدابیر وفعالیتها في الاعتبار

                                                
  .٣/ثالثا –المطلب الأول  –انظر من ھذه الدراسة المبحث الثاني ١٢٢
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 ،الولایات المتحدة تخفیضاً إلا إذا كان هناك برنامج شامل وفعال جزاءاتل
ا أمر غیر مرن للغایة ویقلل من الحافز الذي یدفع الشركات إلى هذنعتقد أن و 

لى جانب قانون ال. تنفیذ بعض التدابیر على الأقل ، والقانون المدني عقوباتوإ
القانون الإداري، لا سیما عن طریق الحد من الإشراف  طبیقیمكن أیضاً ت

ة من ویمكن أن تكون إحدى الطرق هي تمدید دورة الضوابط العام. العام
وهذه التدابیر لا . سنوات إذا كان هناك برنامج فعال للامتثال ٤سنتین إلى 

تدمج الجهود الوقائیة في نظام الجزاءات والإشراف العام فحسب، بل یمكن أن 
 ١٢٣.توفر حوافز حقیقیة لتنفیذ التدابیر الملائمة

  عدم الامتثال جزاء )٣
على عدم  جزاءاتوعلى المستوى الثالث، یمكن للدولة أن تفرض 

، یمكن اعتبار عدم وجود تدابیر امتثال جزاءاتتلك الوعند تحدید . الامتثال
ینتقل بذلك الجزاء المدني من إذ  ،مشدداً في ظروف معینةأو ظرفا عاملاً 

. الوظیفة التعویضیة إلى الوظیفة العقابیة أو كما یسمى بالعقوبة الخاصة
ر الامتثال تتخذ لمجرد إعطاء وینبغي أن یكون هذا هو الحال إذا كانت تدابی

صالح، ولكنها في الممارسة العملیة غیر العتباري الامواطن الالشركة مظهر 
ؤخذ في الاعتبار عندما لا تتخذ الشركة إجراءات یویمكن أیضا أن . فعالة

ومن الواضح . القانون قملموسة، على الرغم من وجود مخاطر واضحة لخر 
ادها أنه لا تسامح مع التدابیر المضللة ولا أن هذه القواعد ستبعث برسالة مف

 .لأعمال التجاریة المحفوفة بالمخاطرلقبول 
 معینة فرض مجموعةیمكن أیضا أن ت الامتثال عدم وجودوفي حال 

غالباً . تنفیذ بعض تدابیر الامتثال أو برنامج امتثال شامل منها من الالتزامات
لایات المتحدة الفدرالیة وممارسة الو في لعقوبات لیة قواعد التشریعما تكون ال

. الملاحقة القضائیة الفدرالیة في الولایات المتحدة بمثابة أمثلة لمثل هذا النهج
ومعالجة أوجه  ،بالتأثیر مباشرة على هیكل الشركة لسلطات العامةوهذا یسمح ل

                                                
 .٣/ثالثا –المطلب الأول  –انظر من ھذه الدراسة المبحث الثاني  ١٢٣
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ومن شأنه . اتالشرك أعضاءمن  ةالضار  فعالالأوقوع القصور التي أدت إلى 
ح إعادة التطبیع الحقیقي للشركة، وهو أمر أصعب بكثیر تحقیقه أیضا أن یتی

على  جزاءال اومن شأن التهدید بفرض مثل هذ. عندما یكون المتهم فردا
 یشكل حافزاً كبیراً للشركات على اتخاذ تدابیر امتثال كي ،الإصلاح الهیكلي

ن وفر حافزاً أكبر بكثیر مت الأنه ،والإشرافتعزز الرقابة  فعالة تنظیمیة
النقدیة القائمة ویعطي الدولة سلطة عظمى للقیام بشيء فعال  تعویضاتال

 .١٢٤الشركات التي قد تقع من الإضرار
 استبعاد المسؤولیة )٤

فیها وعلى المستوى الرابع، یمكن للدولة أن تنص على قواعد تستبعد 
 واستبعاد المسؤولیة. مسؤولیة الشركات إذا ما اتخذت تدابیر امتثال فعالة

التنظیم لانتفاء علاقة السببیة نظرا لقیام الشركة بواجبها في  - ةالمدنی
هو الحافز ، نفي المسؤولیة الجنائیة أو – والمراقبة الإشرافوالامتثال لبرنامج 
ا. النهائي للشركات ولكنه أیضًا حل  ،هذا النوع من التنظیم لیس فقط حافزًا قویً

ل الشركة المسؤولیة فقط إذا س ،عادل . وقوع الضرر في هااهم مناخلأنه یحمّ
عضو قد یكون ومع ذلك مسؤولة،   تكونلاقد الشركة ووفقا لهذا التنظیم، ف

نظام صارم  مسؤولا، وربما تكون الشركة مسؤولة حتى بموجب الشركة
وخاصة (قواعد الأضرار تستند إلى أساس منطقي مختلف  :للأضرار المدنیة
. تركیزها على اللوم الاجتماعي التي جلمن أنظمة العقوبات ) توزیع المخاطر

قانون  الخاص بل قد یشمل ولا یقتصر نهج الامتثال هذا بالضرورة على
على سبیل المثال، یبین قانون المملكة المتحدة المتعلق بالقتل غیر  ،عقوباتال

أو التشریع الإیطالي المتعلق  ٢٠٠٧العمد وجرائم القتل من قبل الشركات لعام 
 . كیف یمكن تنفیذ هذا النهج ٢٠٠١للشركات لعام  بالمسؤولیة الجنائیة

إلا إذا كانت  ببیةبسبب قطع علاقة الس وبالطبع، لا یمكن استبعاد المسؤولیة
  . تدابیر الامتثال تفي بالمعاییر القصوى

                                                
  .المطلب الأول –انظر في ھذه الدراسة المبحث الثاني ١٢٤
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 الالتزام العام بتنفیذ برامج الامتثال )٥
 لبرامج الامتثاتطبیق بلوالمستوى الخامس هو توفیر التزام عام قابل ل

إذا كانت هذه  في هذا المجال ویمكن تحقیق تأثیر. من قبل الشركات والتنظیم
وهذا من شأنه . في حالة عدم كفایة التنفیذ قانونیة جزاءاتالقاعدة مصحوبة ب

أن یكون نهجاً صارماً للغایة ولكنه سیكون أیضاً في الهامش الأعلى للتنظیم 
وفي حین أن مثل هذا . وثیق التقریبي بشكل التنظیم الحكوميالذاتي المنظم و 

الالتزام العام الواسع النطاق لا یبدو أنه موجود في الوقت الحاضر، فإن 
فعلى سبیل المثال، . مشتركة بالفعل السائدة في القطاعات تعدالالتزامات 

یتطلب قانون تداول الأوراق المالیة الألماني من المؤسسات المالیة وضع 
 ؛مدنیةالداخلیة ویعاقب على عدم التنفیذ بغرامة  تدابیر امتثال لمنع المتاجرة

غیر أنه لا یبدو أن هناك في الوقت الراهن التزام عام له ما یبرره، لأن من 
في حق الشركات في حریة الأعمال  الدولةتدخل اعتبار أن  فرضه شأن

ولا ینبغي اتخاذ مثل هذه التدابیر إلا . ١٢٥التجاریة یتجاوز المستوى المعقول
یرى المشرع أن من الضروري تنظیم هذا القطاع حیث ت محددة في مجالا

ویمكن أن یكون هذا هو الحال عندما لا توفر التدابیر . تنظیما فعالا فیها
المذكورة أعلاه حوافز كافیة للسلوك القانوني أو عندما تتخذ السلع القانونیة 

  ١٢٦.المحمیة المعنیة تدابیر خاصة ضروریة
  
  
  
  

                                                
125deMaglie C (2011) SocietasDelinquerePotest? The Italian solution. 
In: Pieth M, Ivory R (eds) Corporate criminal liability. Emergence, 
convergence, and risk. Springer, Dordrecht, p. 255. 

126See Sec. 33 para. is. 2 No. 2, Sec. 39 para. 2 Nr. 17b securities 
trading act (Wertpapierhandelsgesetz—WpHG). 
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خاتمةلا  

ا في هذه الدراسة الموقف الحالي حیال المسؤولیة القانونیة تناولن
للشركات، وفي تعبیر آخر دراسة الموقف التقلیدي للمسؤولیة القانونیة، 

. وذلك من خلال بحث موقف الأنظمة الحالي والنماذج السائدة وتقییمها
من  جدیدلنموذج الالأولیة لملامح اللفحص  مخصصاالمبحث الثاني كان و 

أما المبحث  .الوقائي المسؤولیة وأثره جوانب اتساعاد نشوئه و حیث بو 
 القائم على الوقایة بدراسة تنظیماته عرض لفحوى هذا النموذج الثالث فقط

أن الدولة یمكن أن تعتمد على  تبین من هذه الدراسةوقد .ومستویاتهما
موذج مجموعة متنوعة من الآلیات للتأثیر على سلوك الشركات باستخدام ن

في نظام شامل ومتماسك للمسؤولیة الجانب الوقائي،  ال یقوم علىفع
أنظمة وسیكون هذا النظام عادلا، لأنه یعالج عیوب  ،للشركات قانونیةال

، بالغیر وتفشي جرائم الفساد المالي الإضرارالشركات التي تؤدي إلى 
تعویض أو الجنائي من نهج الو  المدني وسیحول التركیز في القانون

تمنع من وقوع الضرر وارتكاب الجرائم أو إلى استراتیجیة جدیدة  العقوبة
إلى جانب  الشركة ویمكن عندئذ إثبات مسؤولیة ،في الأقل تحد منهما
عاملا  الشركات العمل في وهكذا تكون بیئة .أحدهماالمسؤولیة الفردیة، أو 

سیما إذا تم اتخاذ التدابیر اللازمة من مهما في تفادي قیام المسؤولیة 
لجانب اللازمة؛ فإذا تحقق هذا ا والإشرافخلال برامج الامتثال والمراقبة 

فلا یوجد أساس لفرض  وكامل حسب متطلبات الدولة، بشكل فعال الوقائي
  .أو في الأقل التقلیل منها جنائیة جزاءات مدنیة أو

 :وفي ضوء ما تقدم استخلصنا النتائج والتوصیات الآتیة
 النتائج
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ن المسؤولیة المدنیة والجزائیة أصبحت أكثر إن حالات الجمع بی -
ازدیادا الیوم مما كانت علیه بالأمس، وسوف تكون غدا أكثر مما 

 .  نحن علیه الیوم، بسبب التطورات التي لحقت المسؤولیتین
لا یقر بمسؤولیة الشركة المباشرة بوصفها شخصا  قضاءوال كان الفقه -

الشركة ما هي إلا شخص  اعتباریا، وذلك نتیجة النظرة السائدة بأن
افتراضي غیر حقیقي، ولا تمارس دورها إلا عن طریق ممثل یعبر عن 
 إرادتها، فهي مجر كیان قانوني یقاد من قبل أشخاص طبیعیین، هذا

 .یعود في إلى الاختلاف التقلیدي حول طبیعة الشخص الاعتباري
لشركات تقلیدیا، كانت استجابة النظم القانونیة الوطنیة على جرائم ا -

فمن ناحیة، یعاقب عضو كیان . هي توفیر آلیة مزدوجة للمعاقبة
 ؛)على سبیل المثال رئیس أو عضو مجلس الإدارة(بالإنابة  لشركةا

ومن ناحیة أخرى، یتم تحمیل الشركة نفسها المسؤولیة الجنائیة إلى 
 .جانب ذلك العضو

ه الدفع نحو المسؤولیة المدنیة والجنائیة للشركات، من شأنبقبول الإن  -
توسیع حدود نظامي القانون المدني والجنائي إلى رقعة تتجاوز 
ن كان مقبولا في القانون المدني،  مسؤولیة الأفراد الطبیعیین، وهذا وإ
إلا أنه كان یتعارض مع وجهة النظر الجزائیة الكلاسیكیة المبنیة على 

قانون وهو سرعان ما تبدد، إذ لم یبرح ال. الذنب الإجرامي الفردیة
الجنائي حتى لحق بالقانون المدني، فتغیرت الصورة تماما واستحدثت 

 . بلدان كثیرة نظاما خاصا للمسؤولیة الجنائیة المباشرة للشركات
لا " الفردي"تبین من البروتوكول الثاني أن الشكل الأساسي للنموذج  -

یوجد الآن إلا نظریاً وهو قابل للتعدیل بانتظام من أجل تقیید نطاق 
مسؤولیة الشركة بشكل مقبول وغیر مبالغ فیه، فإذا لم یكن عضو 
الشركة قاصدا مصلحه الشركة، بأن تصرف لمصلحته الشخصیة أو 
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سواء  - متجاوزا حدود صلاحیاته فإن مسؤولیة الشركة المباشرة 
 .المدنیة أو الجزائیة لن تقوم

یقصر البروتوكول الثاني المسؤولیة على أفعال الأشخاص الذین  -
یحتلون مكانة قیادیة فقط، فإذا كان في المقابل هناك قید أساسي إلا 

ج الوطنیة تختلف فیه اختلافاً كبیراً  ُ ه فالنظام الاتحادي في . أن النُ
الولایات المتحدة الأمریكیة یحمل الشركة المسؤولیة بسبب سلوكیات 
صادرة عن أي موظف، فإن نهج القانون الإنجلیزي ومعظم الاتفاقیات 

 .ولیة تقصر المسؤولیة على كبار المسؤولین في الشركاتالد
وفقا للقانون  – إن الاعتراف بالمسؤولیة المدنیة عن خطأ الشركات  -

عندما ترتكب : یكون في حالتینإعمالا للنموذج الفردي –الفرنسي 
الهیئات التمثیلیة للشركة خطأ، فقد استقر القضاء على أن الشركة 

یرتكبها أحد أعضاء أجهزتها، والمقصود به مسؤولة عن الأخطاء التي 
كل من یمارس السلطة الإداریة ویتصرف باسم الشخص الاعتباري 

 . وبالنیابة عنه
في القانون الفرنسي لا یستثنى من المسؤولیة الجنائیة للأشخاص  -

الاعتباریین، الأشخاص الطبیعیین الذین قاموا بالفعل أو اشتركوا فیه، 
الطبیعیون الذین لم یتسببوا بشكل مباشر في  مع مراعاة أن الأشخاص

الضرر، ولكنهم خلقوا أو ساهموا في خلق الوضع الذي سمح بحدوث 
أو الذین لم یتخذوا التدابیر التي تجعل من الممكن تفادیه  ،الضرر
ا، إذا ثبت أنهم انتهكوا بطریقة متعمدة بشكل  ینمسؤول یعتبرون جنائیً

ا خاصًا بالحیطة أ و السلامة المنصوص علیه في القانون واضح التزامً
ضوا الآخرین لخطورة خاصة لا  ا وعرّ أو اللوائح، أو ارتكبوا خطأ جسیمً

 .یمكن تجاهلها، ولكن تنتفي المسؤولیة في حالة القوة القاهرة
لا تختلف مسألة ما إذا كانت المسؤولیة مقصورة على الموظفین من  -

بشأن مسؤولیة الشركات،  ذوي الرتب العلیا فحسب بین النظم الوطنیة
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، لم تحل )من هو الموظف المسؤول(ولكن إلى جانب هذه المسألة 
المعضلة التي تقوم في ثلاثة جوانب أخرى حتى یومنا هذا وتتمثل هذه 

أولاها، كیفیة تعریف المنظمة أو الشركة المسؤولة، : الجوانب في
الجرائم أو  وثانیها، استبعاد الكیانات العامة، وثالثا، ما هي طبیعة

 .الأفعال الضارة عموما التي یمكن نسبتها مباشرة إلى الشركة
على خلاف القانون المدني الذي یرتب المسؤولیة على الأشخاص  -

الاعتباریین سواء أكانوا من الشخصیات العامة أو الخاصة، فإن النظم 
القانونیة تختلف في بیان مسألة ما إذا كانت الكیانات العمومیة 

ت والمؤسسات العامة وغیرها مسؤولة من الناحیة الجنائیة من كالهیئا
وسواء كانت مسؤولیتها شخصیة مباشرة أو موضوعیة غیر . عدمه

مباشرة؛ وهذه التفرقة بین القانون المدني والقانون الجنائي تقوم على 
فلسفة أن الدولة بسیادتها وسلطانها، وهي أولى الأشخاص 

 .ن مجرما على المستوى الوطنيالاعتباریین، لا یمكن أن تكو 
إن بعض البلدان تستبعد الكیانات العامة تماما من المسؤولیة الجنائیة  -

بشكل صریح، بینما لم تنظم دول أخرى هذه المسألة أو تشمل هذه 
وعلى ما یبدو أن غالبیة البلدان . الكیانات في نطاق المسؤولیة عموما

: البروتوكول الثاني تشیر إلى حل مختلط، وهو ما یأخذ به أیضاً 
فالدول والمنظمات الدولیة وكذلك الكیانات العامة التي تمارس سلطة 
الدولة مستبعدة من نطاق المسؤولیة الجنائیة وهذا یعني أن الكیانات 
العامة، ولا سیما تلك التي تشارك في السوق الاقتصادیة، یمكن أن 

 . تتحمل المسؤولیة
في حالة ثبوت مسؤولیتها غیر تعد الجزاءات المقررة للشركات   -

متماثلة في أنظمة دول العالم، فهناك دائماً جزاءات نقدیة ردعیة، 
إذ  .تتمثل في الغرامة والتي غالباً ما ینص علیها القانون الجنائي

تختلف نماذج المسؤولیة للشركات بطبیعة الحال من بلد إلى آخر، بل 



66 
 

تعد مسألة كیفیة تعریف كما . وبین المعاهدات أو الاتفاقیات الدولیة
المنظمة أو الشركة المسؤولة من أصعب الأسئلة التي یمكن طرحها، 

 .قانونیةباعتبار أن التعریف من شأنه تحدید نطاق المسؤولیة ال
نجد أن التساؤل بشأن الجرائم التي یمكن أن تتحمل الشركة مسؤولیتها  -

ئیة، ففي بعض البلدان تشمل جمیع الجرائم الجنا. محل اختلاف
وبعضها یجعل الاستثناءات على المسؤولیة الجنائیة للشركات لجرائم 
محددة ترتبط ارتباطا وثیقا بطبیعة الأشخاص الطبیعیین، مثل 
الاغتصاب والحنث بالیمین، في حین أن البعض الآخر سرد الجرائم 

 ).غالبا التركیز على الجرائم المالیة والفساد(المدرجة واحدا تلو الآخر 
بعض الأنظمة فعلا في إقرار نموذج جدید للجزاءات المدنیة  شرعت  -

الذي یقترب من نظام العقوبات الجزائیة، وهو نظام الغرامة المدنیة 
الذي اقترحه المشرع الفرنسي لإصلاح القانون المدني، ورغم أن 
نظر إلیها على أنها زجریة، إلا أن المجلس الدستوري  ُ الغرامة المدنیة ی

یتعلق  بمسؤولیة الشركات، بوصفه المصطلح، فیماهذا  الفرنسي تناول
 .٢٠١٧مارس  ٢٧مدنیا في حكم له صادر في 

على الرغم من أن النموذج الفردي السائد له تاریخ طویل وواسع  -
الانتشار، إلا أنه في السنوات الماضیة، لم یتم الترویج للنموذج 
 الفردي فحسب، بل حدث أیضا تطور یهدف إلى إعادة هیكلة

ولم ینجح النهج . المسؤولیة الجنائیة والمدنیة للشركات بشكل مختلف
التقلیدي بشكل خاص في منع جرائم الشركات أو الحیلولة دون 

ویرجع السبب في ذلك إلى كون أن النموذج . ارتكاب الأفعال الضارة
الفردي یركز بشكل رئیسي على الموظف بالنیابة، أي ممثل الشركة 

بالمقابل یتم إهمال بیئة الشركة وتأثیرها الكبیر أو أحد أعضائها، و 
 .على ذلك أعضاء الشركة
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بین العضو كمباشر " رابط تبعیة"بدا من الصعب الاعتراف بوجود  -
للضرر، والشخص الاعتباري كمسؤول عن هذا الضرر؛ وذلك بحسب 
الرأي المؤید للاعتراف بالمسؤولیة المدنیة المباشرة للشركة، وبالتالي لا 

اعتبار الأعضاء أو أجهزة الشركة من التابعین وفقا لقواعد   یمكن
القانون المدني لقیام المسؤولیة عن فعل الغیر؛ فالطابع الخاص 
لمسؤولیة الأشخاص الاعتباریین یقتضي مراعاة تعبیر هذه الكائنات 
المجردة بشكل مختلف عن إرادة أعضائها، إذ من الصعب إنكار 

نوعه، لا یندمج مع شخص أعضائه،  وجود كیان مستقل، فرید من
وهذا  یتوافق تمام مع نظریة الحقیقة الأشخاص الاعتباریین، ولا 

 .یتعارض بأي حال من الأحوال مع نظریة المجاز
نظرا لعدم كفایة النموذج الفردي السائد نشأت حركة جدیدة تسمى  -

ببرنامج الامتثال ویعد أكثر تطورا من النموذج الحالي في مجال 
مال التجاریة، والامتثال یعني ببساطة الالتزام باللوائح والنظم الأع

 . القانونیة، ویقوم على الجانب الوقائي من وقوع الضرر
ا في الولایات المتحدة، وفي أوروبا تطور  - نموذج الامتثال أصبح شائعً

مفهوم مشابه له یقوم على كفایة التنظیم والتشغیل وینطلق من واجب 
وقد سارت بعض . ضمن نطاق وأحكام الشركات والإشرافالمراقبة 

في مثل هذا الاتجاه بطریقین، إما  -ومنها فرنسا  –الدول الأوروبیة 
 .من حیث التطور القضائي أو التشریعي

لقد كان الأثر الرئیسي للمناقشة بشأن حركة الامتثال أو كفایة التنظیم  -
أي بشأن هو اتساع نطاق الر ) واجب المراقبة والاشراف(والتشغیل 

ولذلك فإن الإشراف والرقابة . المسؤولیة المدنیة والجنائیة للشركات
هما عنصران أساسیان  - وفي المجمل عدم كفایة التنظیم  - الواجبین 

في تجنیب الشركة قیام المسؤولیة المدنیة والجزائیة على حد سواء، 
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جب وتعتبر برامج الامتثال كتدابیر وقائیة مفهوما ینسجم تماما مع وا
 .المراقبة والاشراف

لقد تناول المشرع في أوروبا فكرة إسناد المسؤولیة القانونیة للشركات  -
إلى عدم وجود إشراف أو رقابة، استحدثت بعض الدول نظاما 
لمسؤولیة للشركات، یركز على الهیكل التنظیمي أكثر من تركیزه على 

دنیا أو جنائیا ووفقا لهذا النظام تعد الشركة مسؤولة م. النموذج الفردي
 .عن عدم كفایة التنظیم المناسب أو المعقول

یظهر النظام الجنائي الفیدرالي في الولایات المتحدة إمكانیات فعالة  -
اتفاق عدم (في التعامل مع جرائم الشركات، ویعد التوصل إلى اتفاق 

اتفاق الملاحقة - اتفاق النیابة العامة المؤقتة  –الملاحقة القضائیة 
أمر شائع في الولایات المتحدة الآن، لیس فقط ) المؤجلة القضائیة

 .عندما یتم اتهام الأفراد، ولكن أیضا عندما یكون مرتكب الخطأ شركة
إن المسؤولیة المدنیة والجنائیة للشركات وبرامج الامتثال أو الرقابة  -

والاشرف لها یتفقان تماماً لأن لكل منهما آثاراً وقائیة، ویعتبران أداة 
ة لمنع الانتهاكات القانونیة داخل الشركات وكشفها، ویرجع السبب فعال

 ؛الرئیسي لهذا التأثیر إلى تأثیر مناخ الشركات على الشركة ذاتها
وتطبیقا لذلك فإن تنظیم الشركات من أعلى إلى أسفل وفقا لتدابیر 
الامتثال والتنظیم الفعال، یقلل من فرص قیام المسؤولیة والاضرار 

ید الحوافز على اتباع القواعد القانونیة ویقلل من ارتكاب بالغیر ویز 
 .الجرائم

ینبغي التأكید علیه أن التنظیم الذاتي لا یمنع الدولة من التنظیم  -
الحكومي، ولكن ما یحتویه هو عبارة عن تدابیر ذاتیة تهدف إلى 
الوصول مفهوم تنظیمي شامل لتوجیه وتحفیز سلوك الشركات مع ترك 

 . نفیذ التدابیر وتعدیلها بشكل فردي ومستقل للشركاتالمرونة في ت



69 
 

أو كما  -إن تطبیق واجبات الرقابة والاشراف أو عدم كفایة التنظیم  -
سوف تؤدى إلى تراجع  - یسمیها القانون الأمریكي ببرامج الامتثال 

المسؤولیة المدنیة الشخصیة للأشخاص الطبیعیین، وتساهم في تضخم 
 . ة بوصفها من الأشخاص الاعتباریینمسؤولیة الشركات الشخصی

إن الإقرار بالمسؤولیة المدنیة المباشرة للأشخاص الاعتباریین وفقا  -
سوف  -في فرنسا  –للنموذج الجدید، واقتراح نص قانوني محدد لها 

تعریف محدد لخطأ الشخص للاتجاهنحو یقلل من دور القاضي، نظرا 
طبیعي، الذي لم المعنوي، وذلك مقارنة بمفهوم خطأ الشخص ال

نما ترك لاجتهاد الفقه  تتعرض له أي من التشریعات بالتعریف وإ
والقضاء، لذا فإن هذا النص قد یؤدي إلى تحمیل الشركات المسؤولیة 
عن أخطاء لیست بالضرورة معنیة بها، سیما وأن التزام الشخص 
المعنوي باعتماد قواعد تنظیمیة أو تشغیلیة لتحقیق غرضه هو التزام 

 .ذل عنایة ولیس التزاما بتحقیق نتیجةبب
إن المسؤولیة المدنیة للشركات لا تنهض بمجرد عدم كفایة التنظیم في  -

حد ذاته، بل یجب على المدعي أن یثبت أن الضرر الذي لحقه قد 
ورغم الصعوبة في اثبات الضرر . نجم عن هذا الخطأ التنظیمي

التي " البدیلة"السببیة  أحیانا إلا أنه یمكن اللجوء إلى ما یسمى بمبدأ
تشكل وسیلة لمواجهة حالات عدم یقین معینة، كتلك المتعلقة بتحدید 

  .هویة محدث الفعل الضار
وضع تعریفا خاصا أو ممیزا لخطأ الشخص الاتجاه الحدیث نحو إن  -

، قد یتعارض مع المبادئ الأساسیة لاستقلالیة )الشركة(الاعتباري 
لبیة تؤثر على جاذبیة القانون الشركات، وقد یكون له عواقب س

الفرنسي للاقتصادیین، وذلك خشیة من أن یتدخل القاضي في إدارة 
الشركة، أو أن یفضل عند تحدید الخطأ، اللجوء إلى عدم كفایة 

  .التنظیم أكثر من إدانة سلوك الأعضاء، فضلا عما یمنحه القانون
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تنفیذ غیر إن كان مكان التنظیم الرادع هو قانون العقوبات كنظام  -
التنظیم الفعال  امباشر إلا إنه لا یمكن استبعاد القانون المدني من هذ

وفقا لقواعد المسؤولیة، فعلى الرغم من أنه یضم جمیع الشركات في 
تقریر أحكام مسؤولیته، إلا أن قواعده فقط تصبح ذات صلة أو قابلة 

 .للتطبیق إذا كان هناك انتهاك لنص قانوني
ائیة أن تكافئ الامتثال الجید، إذا أظهرت تدابیر یمكن للسلطات القض -

الامتثال أن الشركة قد فعلت ما یمكن أن تفعله لمنع الفعل غیر 
 القانوني لعضو في الشركة، كتقلیل قیمة التعویض أو تخفیض العقوبة

وبالتالي تحفز الشركات على تنفیذ برامجها بدقة  ،أو نفي المسؤولیة
 .أكبر

جزاءات على عدم الامتثال أو عدم كفایة  یجوز للدولة أن تفرض  -
التنظیم، وعند تحدید تلك الجزاءات، یمكن اعتبار عدم وجود تدابیر 
امتثال عاملاً أو ظرفا مشدداً في ظروف معینة، إذ ینتقل بذلك الجزاء 
المدني من الوظیفة التعویضیة إلى الوظیفة العقابیة أو كما یسمى 

  .بالعقوبة الخاصة
تالتوصیا  

على الدولة  أن تعتمد على مجموعة متنوعة من الآلیات للتأثیر یجب  -
، دون الوقوف على سلوك الشركات باستخدام نظام العقوبات الجنائیة

 . عند حد الجزاءات المدنیة
باستثناء ( بالغیر الإضرارتفادي ضرورة دمج التدابیر التي من شأنها  -

نظام شامل ومتماسك في ) تطبیق الالتزام العام بتنفیذ برامج الامتثال
وسیكون هذا النظام عادلا، لأنه یعالج عیوب  ؛لمسؤولیة الشركات

 .إثارة المسوولیةإلى  - في ذات الوقت -  أنظمة الشركات التي تؤدي
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یجب أن یحول التركیز في القانون الجنائي من نهج المعاقبة القمعي  -
مسؤولیة ویمكن عندئذ إثبات ال ؛إلى استراتیجیة جدیدة لمنع الجریمة

الجنائیة للشركات إلى جانب المسؤولیة الفردیة باعتبارها مسارا ثانیا، 
أو في النظم التي تعترف بالعقوبات الجنائیة وشبه الجنائیة كمسار 

 . ثالث، وكمسؤولیة شبه جنائیة للشركات كمسار رابع
یجب أن یكون النظام المستحدث مبني على فكرة أن تكون الشركات  -

ارتكاب  وقوع الضرر أو ن مناخ الشركات قد ساهم فيمسؤولة إذا كا
ومع ذلك، إذا كانت الشركة قد اتخذت تدابیر وقائیة كافیة، فلا  ؛جرائم

 .عقوبات جنائیةتعویضات أو یوجد أساس لفرض 
وفقا للنموذج الفردي السائد یجب أن یتم فرض قیود مشتركة إما من  -

وجوب أن یكون خلال عناصر موضوعیة لمساءلة الشركة، كتطلب 
الشخص الطبیعي متصرفا ضمن أنشطة الشركة، أو من قبل عناصر 
ذاتیة أو أن یكون الشخص قد قام بالتصرف قاصدا تحقیق مصلحة 

 .الشركة
لإمكان تطبیق مفهوم مسؤولیة الشركات على كیانات قانونیة أخرى  -

كالجمعیات والنوادي الریاضیة والأحزاب السیاسیة والنقابات 
الدینیة، فإنه من الأفضل هو أن تأخذ النظم القانونیة  والمنظمات

 .مصطلحا غیر محدد تحدیدا دقیقا
ندعو إلى التركیز أكثر على تنظیم هیاكل الشركات وتنظیمها  -

والاعتراف بتأثیر بیئة العمل على قیام المسؤولیة، یجب أن توفر 
ذا تدابیر كافیة للحد من خطر انتهاك القانون والاضرار بالغیر، وه

یتطلب من الشركات المساهمة بنشاط تنظیمي فعال یعمل على تفادي 
 .الحاق الضرر بالغیر أو ارتكاب الجرائم

لتفعیل الدور الوقائي لتفادي قیام المسؤولیة وفقا للنموذج الجدید یجب  -
العمل على تشدید عامل تعاون الشركة مع الجهات المختصة في 
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في كثیر من الأحیان " المقبول الجید أو"الدولة، ثم یكافأ التعاون 
بتخفیض العقوبة أو قیمة التعویض، إذ یعزز هذا النهج مناخاً وقائیا 

وهذا یتطلب من الدول العمل على جذب . قبل أن یكون علاجیا
الشركات نحو تطبیق الأنظمة الهیكلیة التي تعزز من عدم الأضرار 

التعاون "من  بالغیر أو ارتكاب جرائم ویضع كل جهود الشركة في نوع
  ". الفائق

یجب أن تتعاون الشركات مع السلطات المختصة، وهذا لا یتوقف  -
محددة " عقوبات"بجرائم معینة، بل أیضاً قبول " الاعتراف"على 

مقترحة للمحكمة، ومن یلزم أن یشمل ذلك دفع تعویض نقدي، فضلا 
عن الالتزام بالتنفیذ العیني، أي إصلاح الخلل التنظیمي عن طریق 

 .تثبیت برنامج امتثال فعال
یلزم العمل على المزج بین التنظیم الذاتي والتنظیم الحكومي بحیث  -

تفرض الدولة الإطار الأساسي في حین أن الشركات مسؤولة عن 
تنظیم التفاصیل، وهذا یتطلب من الشركات المساهمة بمجهود وقائي 

 .الجزائیة منظم تفادیا لقیام المسؤولیة القانونیة سواء المدنیة أو
النص على قواعد تستبعد فیها مسؤولیة الشركات إذا ما اتخذت تدابیر  -

امتثال وتنظیم فعالة، وذلك لانتفاء علاقة السببیة نظرا لقیام الشركة 
أو نفي  –بواجبها في التنظیم والامتثال لبرنامج الاشراف والمراقبة 

  . المسؤولیة الجنائیة، وهذا یمثل الحافز النهائي للشركات
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